
   تیزي وزو - جامعة مولود معمري    

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  قسم القانون

  

  

  

 
 

  مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون

  القانون العام الداخلي:فرع

  
  :إشراف الأستاذتحت :                                                 من إعداد الطالبتان

  عمر بوجادي /د                                                         وبلیل رشیدةأ -

  كركاش صبرینة  -

  لجنة المناقشة
 ارئیس....................................تیزي وزو ، ، جامعة مولود معمري)ب(ر ،أستاذة محاضقلي احمد /د-

 مشرفا ومقررا .......................تیزي وزو ، ، جامعة مولود معمري)أ(، أستاذ محاضربوجادى عمر/د -

اممتحن..........................ود معمري، تیزي وزو، جامعة مول)ب(محاضر، أستاذة دخلافي سفیان/د -

   

المجلس  مداولاتبطلان 
  الشعبي البلدي

 25/09/2017:   تاریخ المناقشة



  شكر وتقدیر
  شكرنا Ϳ عز وجل الذي نحمده على توفیقھ لنا في إنجاز ھذه المذكرة     

" الدكتور بوجادي عمر"ثم نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف    
على إشرافھ ومتابعتھ لمذكرتنا وعلى جمیع التوجیھات القیمة ونصائحھ 

  .إنجاز ھذا العملالھادفة التي قدمھا لنا ، وصبره معنا طوال مدة 

تیزي ري،مكما نشكر جمیع أساتذة كلیة الحقوق جامعة مولود مع    
  .ولكل من كان لنا منھ نصیب من العلم  وزو

ونتقدم بعظیم الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة ، التي سنأخذ بعین     
العلمیة والموضوعیة في جمیع نقاط  انتقاداتھمكل توجیھاتھم و  الاعتبار

  .البحث



 إھداء
  

الله منزلتھما وربط طاعتھما بعبادتھ، إلى من لھم الفضل  إلى من أعلى
  .بعد الله عز وجل فیما وصلت إلیھ

  حفظھما الله" والدي الكریمین " 

    ، وعمتي إلى أخي حكیم وأخواتي عقیلة، لامیة، أمال، وسعاد
  "رابح إقنان"الغالي وزوجي

  وإلى جدتي أطال الله في عمرھا

  جدتي الغالیة رحمھا الله وإلى روح

، سوھیلة ، وزمیلتي في العمل خاصة داویة  وزملاتي كل زملائي و إلى
  "صبرینة"

  

  

      رشیدة                        



 إھداء
  

الله منزلتھما وربط طاعتھما بعبادتھ، إلى من لھم الفضل  إلى من أعلى
  .بعد الله عز وجل فیما وصلت إلیھ

  حفظھما الله" والدي الكریمین " 

  الأعزاء وإلى إخوتي و أخواتي

  وإلى أبنائھم أكسال ونسرین

 كل زملائي وزملاتي  خاصة داویة سوھیلة ، وزمیلتي في العمل و إلى 
  "رشیدة"
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  مقدمة

من دولة إلى أخرى، لكن رغم ذلك فإن أغلب داري یختلف التنظیم الإ

 الإداریین المركزیة واللامركزیة نظیم المعتمدة لا تخرج عن أسلوبيأسالیب الت

  .ھزة و الھیئات الإداریة بالدولةلتوزیع النشاط الإداري بین مختلف الأج كطرق

النظام المركزي حصر الوظیفة الإداریة في الدولة على ممثلي یقصد ب     

بالتالي تقوم على توحید  أخرى،الحكومة في العاصمة دون مشاركة ھیئات 

  .العاصمةالإدارة وجعلھا تنبثق من مصدر واحد مقره 

نظام اللامركزیة الإداریة توزیع الوظیفة الإداریة بین الحكومة المركزیة   یعني 

والتي تظھر في كونھا تتسم  مستقلة،وبین ھیئات محلیة ومصلحیھ في العاصمة 

بل الشعب في إحداھما سیاسیة تتمثل في الأجھزة المحلیة المنتخبة من قبخاصیتین 

یة ، أما الجانب الإداري مما یحقق مبدأ الدیمقراطیة الشعب تسییر شؤونھا بیدھا

الأجھزة المركزیة والھیئات الوظیفة الإداریة في الدولة بین توزیع  یتجسد في

  .المستقلة ذات الطابع المحلي

دولة الإدارة المحلیة ضرورة من ضروریات التنظیم الإداري في اللما أصبحت   

بسبب مكانتھا و أھمیتھا في تحریك عجلة التنمیة،  المعاصرة لحاجة المجتمع لھا

لنظام اللامركزیة  فقد كرست الدولة الجزائریة على غرار بقیة دول العالم المطبقة

،ونجد ذلك مثلا في الدستور الجزائري في مختلف دساتیرھاھذا النظام الإداریة 

الجماعات الإقلیمیة :" منھ والتي تنص على أن 16المادة  في 2016المعدل سنة 

 جماعة القاعدیة الإقلیمیة للدولة، وتعتبر البلدیة ال"في الدولة ھي الولایة والبلدیة 

لھا اسم ومركز یدیرھا مجلس  معنویة والذمة المالیة المستقلة ة البالشخصیتتمتع 

  .منتخب ھو المجلس الشعبي البلدي الذي یعتبر الجھاز الأساسي فیھا



 مقدمة
 

2 
 

فھو یعالج الشؤون التي تدخل في منتخبة، ھیئة بما أن المجلس الشعبي البلدي     

لتي امجال اختصاصھ عن طریق المداولات التي تعتبر أحد أھم أدوات تسییره 

والتي تخضع لقواعد خاصة بھا ، وحتى تتسم ھذه  یتم العمل بھا في كل الدورات

فقد أخضعھا المشرع الجزائري  لمشروعیة وتنتج آثارھا القانونیةالمداولات با

مجموعة من السلطات التي "الإداریة التي ھي ى في الوصایة لنظام رقابي یتجل

وتحقیق مشروعیة  لمنع انحراف الھیئات اللامركزیة یمنحھا المشرع لسلطة علیا 

  ".أعمالھا وعدم تعارضھا مع المصلحة العامة 

الذي أو إبطالھا  المداولات،أن تقوم بالمصادقة على ھذه  الوصائیةیمكن للسلطة   

دي یمكنھا من إلغاء أثر المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي البلیعتبر إجراء 

ن إما مطلقا یتم بقوة القانون ھذا البطلان الذي یكوكونھا تخالف قاعدة قانونیة 

ھذا البطلان بالضرورة لنص  ندتیسأن  بشرط بطلانا نسبیا حسب الحالة ،أو

ادرة من المجلس ولأن البطلان إجراء یزیل ویعدم المداولات الص ،قانوني 

فكیف یمكن والتي تعتبر أھم الأدوات التي یسیر بھا أعمالھ ،الشعبي البلدي 

للمجلس الشعبي البلدي حمایة مداولاتھ من قرار البطلان الصادر من قبل الوالي 

  بصفتھ الجھة الوصیة ؟   

یا من الذي یظھر جل على المنھج التحلیلياعتمدنا الموضوع ھذا ولدراسة      

وذلك بدراسة النصوص القانونیة التي تخص الإطار  خلال المحاور المثارة فیھ 

وشروط صحتھا ، وكذا الرقابة  ر مداولات المجلس الشعبي البلدي القانوني لتسیی

الوصائیة الخاضعة لھا والمتمثلة في بطلان ھذه المداولات في حالة توفر 

وكذلك كیفیة حمایة المجلس الشعبي  ،المنصوصة علیھا قانونا والشروط الأسباب 

لمداولاتة المبطلة من قبل الوالي، وكذلك المنھج المقارن وذلك من خلال البلدي 

،والقانون 08-90المقارنة بین ما ھو منصوص علیھ في القانون البلدي رقم 

  .10-11البلدي رقم 
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لشروط  ورغم الأھمیة الكبیرة لفكرة عمل المداولات وكذلك الإجراءات وا     

الخاصة ببطلانھا ، فقد لاحظنا أن ھناك نقص ظاھر في الدراسات القانونیة 

الأمر الذي حفزنا لدراسة  ن مداولات المجلس الشعبي البلديالمتخصصة ببطلا

  .وتناول ھذا الموضوع 

تبیان النظام القانوني لمداولات المجلس ارتأینا وبذلك فلدراسة ھذا الموضوع     

ي یرد على ھذه المداولات وكذلك إجراء البطلان بصورتیھ الذ الشعبي البلدي ،

ولكن ،)الفصل الأول( في حالة توفر الشروط والأسباب المنصوص علیھا قانونا 

على أعمال المجلس الشعبي رغم اعتبار البطلان رقابة تمارسھا السلطة الوصیة 

دي  حق الدفاع لرئیس المجلس الشعبي البلإلا أن المشرع الجزائري منح البلدي ،

وذلك عن طریق الطعن ضد قرار الوالي عن أعمال المجلس بصفتھ ممثلا عنھ 

یتم الذي یكون  إما طعنا إداریا  ،لة المجلس الشعبي البلديالقاضي ببطلان مداو

عن طریق رفع تظلم إداري أمام الجھة الإداریة مصدرة القرار أو أمام الجھة 

ا قضائی طعناأو  ،10- 11ھ قانون البلدیة رقم وھو إجراء جدید جاء ب التي تعلوھا

عن طریق رفع دعوى إلغاء القرار القاضي ببطلان مداولة المجلس  والذي یكون

  ).الفصل الثاني( –المحكمة الإداریة - الشعبي البلدي أمام القضاء الإداري 
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  الفصل الأول

  مداولة المجلس الشعبي البلدي كمجال لتطبیق البطلان

ھیئة تنفیذیة یرأسھا رئیس تتوفر على إقلیمیة  تعتبر البلدیة ھیئة لامركزیة   

الذي  الشعبي البلدي ھیئة مداولة متمثلة في المجلسالمجلس الشعبي البلدي ،و

التي یمارسھا عن طریق  الاختصاصاتأسند إلیة القانون مجموعة من 

تلك التي یقصد بھا الحوار الذي یتم بین مجموعة من الأفراد  ،المداولات

 اجتماعمطروح أمامھم في  اقتراحالمشكلین لھیئة منتخبة وھیئة تنفیذیة حول 

ار مناسب بشأنھ قبولا ات متفق علیھا بغرض الوصول إلى قروفق إجراء،رسمي

  .1أو رفضا 

لمعالجة المسائل بانتقائھا  و أسلوب منظمالتداول تدبیر مسبق یتبین من ذلك أن   

بالتالي فمھما كانت طبیعة ،بطریقة منھجیةوعرضھا لدراستھا والتقریر فیھا 

بذلك  ،الاقتراحیجب أن تكون كلھا من جنس موضوع المداخلات أثناء التداول 

بة السلطة تعتبر المداولات من أعمال المجلس الشعبي البلدي التي تخضع لرقا

 وأالمتمثلة في الوالي الذي یقوم إما بالمصادقة على ھذه الأعمال  الوصائي

من إنھاء القرارات  ھذا الأخیر الذي ھو إجراء یمكن الجھة الوصیة إبطالھا

على أن ینسب ،كونھا تخالف قاعدة قانونیة  اللامركزیةعن الجھة الصادرة 

  .السلطة البطلان بالضرورة لنص قانوني یخولھا ھذه 

اولة الذي حول ماھیة المدموضوع دراستنا في ھذا الفصل بذلك یتمحور     

المبحث (سنخصص لھ  وماھیة البطلان الذي ،)الأولالمبحث (سنخصص لھ 

  .)الثاني
                                                                                 

لمیر عبد القادر،الضرائب المحلیة ودورھا في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة ، مذكرة  - 1
في العلوم الاقتصادیة ،تخصص اقتصاد وإدارة أعمال ،جامعة  الماجستیرتخرج لنیل شھادة 

وھران ،كلیة العلوم الاقتصادیة ،علوم التسییر والعلوم التجاریة المدرسة الدكتورالیة 
  53ص 2014،سنة  دراسة تطبیقیة لولایة أدرار   اد وإدارة أعمالللاقتص
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  المبحث الأول

  ة المجلس الشعبي البلديماھیة مداول
والساھر الأول  ممثل مواطني المنطقة المحلیةجلس الشعبي البلدي یعتبر الم    

الھیئة  ه اعتبرلذلك نجد أن المشرع في قوانین البلدیة  ،شؤونھاعلى حسن سیر 

وتمثل اللامركزیة على المستوى المحلي وھذا لتجسید  عن الدیمقراطیةالتي تعبر 

  .1تسییر الشؤون المحلیة التي تھمھممبدأ حكم المواطنین أنفسھم بأنفسھم في 

فقد  ،للمجلس الشعبي البلدي أھمیة بالغة على المستوى المحلي أن بذلك  حظنلا   

عن ھذه الأخیرة  التي یعالجھا  ،مشرع إلیھ مجموعة من الاختصاصاتأسند ال

للخروج  المجلس الشعبي البلدياجتماعات یقوم بھا طریق المداولات التي ھي 

بي البلدي بقرار نھائي ، لذلك فإلى أي مدى یمكن اعتبار مداولة المجلس الشع

؟ ھذه المداولات ھي الشروط التي تحكم ، وما)الأولالمطلب (قرار إداري؟ 

  ).المطلب الثاني(

 المطلب الأول

  مداولة المجلس الشعبي البلدي قرار إداري اعتبارمدى 
أن المجلس الشعبي البلدي یفصل في القضایا  ، 10 -11أقر قانون البلدیة رقم    

في مجال اختصاصاتھ ذات الصلة بإقلیم البلدیة عن طریق المداولة التي یتخذھا 

 الأمر الذي یحتم علینا البحث في محاولة تحدید مفھوم مصطلح ،اللامركزیة 

الفرع (الذي سنخصص لھ العناصر التي یقوم علیھا و بإبراز المداولة

وبالقیاس على كل العناصر نتساءل على إمكانیة تطبیقھا على القرار ،)لأولا

  ). الفرع الثاني(  الذي سنخصص لھو الإداري 
                                                                                 

دراسة في ظل قانون (،الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة  ،ملیاني  صلیحة  -1
 تیر في الحقوق ،تخصص قانون إداري، مذكرة لنیل شھادة الماجس)البلدیة والولایة الجدیدین

  .172، ص  2015جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،سنة 
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  الفرع الأول

 تعریف المداولة
لمشكلین یقصد بالمداولة عامة ذلك الحوار الذي یتم بین مجموعة من الأفراد ا   

حول اقتراح مطروح أمامھم في  ،لھیئة تنفیذیة ومنتخبة للمجلس الشعبي البلدي 

لذلك فما ھو تعریف المداولة  ،متفق علیھا  لإجراءاتاجتماع رسمي یتم وفقا 

  .)ب(وما ھو تعریفھا قانونیا ؟ ) أ(؟ لغة

 تعریف المداولة لغة  -أ                            

یبین لنا أن لھ تعریفات  بصفة دقیقة"  المداولة"إن التمعن في معنى مصطلح     

ھذا ما سنتطرق إلیھ في  ،عدیدة سواء من الناحیة اللغویة أو من الناحیة القانونیة 

ھذا العنصر الذي سنقسمھ إلى قسمین حیث سنتناول التعریف اللغوي للمداولة في 

  ).ب(والتعریف القانوني لھا في ،) أ(

  لقانونیةاتعریف المداولة بالرجوع إلى قاموس المصطلحات  – 1

  :للمداولةأورد قاموس المصطلحات القانونیة التعریف التالي   

  ". القرار اتخاذقبل  قضیة،المناقشة حول موضوع أو  "   

  المجلس  ،مداولة المحلفین  : مثال    

 .ھو كذلك القرار الذي یتخذ بعد ھذه الدراسة والمناقشة    

Délibération:  

  Discussion autour d’un sujet ou d’une affaire avant de 

prendre une ultime décision. 

  Ex : Délibération du jury, d’une assemblée 
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   Décision prise suite a cet examen et discussion1 

  Larousseتعریف المداولة في قاموس  – 2

- Délibération : Examen et discussion orale d’une affaire, 

 Résultat de cet examen décision2 

  قانوناتعریف المداولة  –ب 

وبالتحدید في الفصل الأول منھ تحت  ، 10-11بالرجوع إلى قانون البلدیة رقم    

بل اكتفى بالإشارة إلى د أنھ لم یبین المقصود بالمداولة عنوان نظام المداولات نج

مع  «:التي تنص على أنھ  ،3منھ 56عملیة التنفیذ وذلك من خلال نص المادة 

تصبح مداولات المجلس الشعبي  ،أدناه 60و59و57مراعاة أحكام المواد 

یوما من تاریخ ) 21(بقوة القانون بعد واحد و عشرون  البلدي قابلة للتنفیذ

  .4» إیداعھا بالولایة

أن المداولات التي تصدر عن المجلس الشعبي البلدي عبارة یفھم من ھذا النص    

  .5)المحاكم الإداریة(تخضع لرقابة القاضي الإداري  تداولیةعن قرارات إداریة 

بموجبھ تصدر البلدیة  قانوني،نستخلص بذلك أن المداولة ھي تصرف     

حلیة لیست ھیئة تشریعیة فالمجالس الم اختصاصاتھا،، وتتدخل لمعالجة قراراتھا

                                                                                 
1 - Ibtissem Garram ,terminologie juridique dans la législation 
algerienne ,lexique Français-arabe ,palais de livre , Blida , page      87  
2 -Dictionnaire Larousse , le petit Larousse illustré,21 rue du 
Montparnasse 75283 paris cedex 06 , www,editions-larousse fr,2008 
page 299 . 

بوجادي عمر ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر ، رسالة لنیل دكتوراه دولة في  - 3
  .34ص  2011،سنة القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو كلیة الحقوق 

4
        یتعلق ، 2011یونیو  22ل الموافق ،1432رجب عام  20مؤرخ في  ،10-11رقم  قانون -  

  .2011، 37ج ر عدد  ،بالبلدیة
  .34بوجادي عمر، مرجع نفسھ  ص  -   5
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بل ھي ھیئة تداول وتشاور حول  الوطني،مثل المجلس الشعبي  القوانین،تصدر 

  1.المشاریع والقرارات التنظیمیة التي تدخل ضمن اختصاصات البلدیة 

حیث قدم لھ عدة تعریفات ومن "المداولة " تناول كذلك الفقھ القانوني مصطلح   

  :یليأبرزھا ما 

  ".الرأي بشأنھا اتخاذالنظر والمناقشة من طرف ھیئة جماعیة في قضیة قبل "

أن یتبادل أعضاء ھیئة نظامیة رأیھم في مسألة " وجاء كذلك في مفھوم آخر

فما حاز الأغلبیة منھا كان ھو  الآراء،لیحلوھا ثم یقترعوا على  علیھممطروحة 

  .2"الرأي النھائي

ھذین التعریفین في السمة البارزة ألا وھي الملاحظة المسجلة على تكمن   

  .collégialitéو  collégiale عنصر الجماعیة أو ما یسمى بالفرنسیة

  :فیرى أن لھذا المصطلح ثلاث معاني وھي  ،" بونوا "أما الأستاذ بول     

أي أنھا عملیة تتمثل في تبادل وجھات  ،تشیر إلى القیام الفعلي بالمداولة  :أولا 

النظر الشخصیة بین المستشارین المتمثلین في أعضاء المجلس الشعبي البلدي في 

  .مناقشة یبدي كل واحد فیھا رأیھ بصفة شخصیة 

فھي التجسید للإرادة  ،المداولة تعني النتیجة الحاصلة لھذا النشاط  : ثانیا

  .الجماعیة للمجلس الشعبي البلدي 

  

  
                                                                                 

دراسة في ظل قانون البلدیة (ملیاني صلیحة ،الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة  -   1
  .172ص  رجع سابق،، م) ینوالولایة الجدید      

عیساني عبد الحمید ، النظام القانوني لمداولات المجلس الشعبي البلدي ،مذكرة لنیل  - 2
ص  2011، جامعة الجزائر في القانون العام ،فرع الإدارة والمالیة العامة  الماجستیرشھادة 

  . 41و  40
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  . 1مدلول المداولة یتحدد بناء على محتوى المداولة  :ثالثا 

ومقرون مباشرة بمحتوى مدلول وارد بصیاغة العموم الیتبین من ھنا أن     

أي باستشارة المجلس  انت المداولة تتعلق بإبداء الرأيالمداولة فمثلا إذا ك

یرة لا یمكن فإن ھذه الأخ ،القانوني اختصاصھبخصوص مسألة ما تدخل في 

إلا بالنسبة  یكون كذلك فالأمر لاغیره  لطة أوفي السالطعن فیھا بالتجاوز 

 للمثلین المحلیین الإرادة الجماعیة  عن التعبیرلقرارات أي تلك المتضمنة ل

  .والمستوفیة لجمیع الشروط الموضوعیة المنصوص علیھا قانونا 

ل استعراضنا للتعاریف التي قیلت في مفھوم المداولة نجد أن لھذه من خلا     

  :الأخیرة عدة خصائص منھا 

وجود ھیئة جماعیة مشكلة بصورة قانونیة تختص بالبحث في المسائل  - 1

  . والمنصوص علیھا قانونا اختصاصاتھا،التي تدخل في مجال 

التي بھا یمارس  البلدي،تعتبر المداولة أداة في ید المجلس الشعبي 2-

 .قانونااختصاصاتھ المخولة لھ 

 إلخ...أو احتجاج  ،أو اقتراح رأیا،تعدد صور المداولة التي قد تكون 3-

  الفرع الثاني

 مفھوم القرار الإداري                               
المداولة الصادرة عن المجلس  اعتبارول في ھذا الفرع البحث عن مدى اسنح     

القرار  سننطلق بتعریفالشعبي البلدي قرارا إداریا ؟ وللإجابة على ھذا التساؤل 

لیتبین لنا فیما بعد مدى توافر خصائص  ،)ب(خصائصھ ثم سنبرز  ،)أ(الإداري 

   ).ج(في المداولة القرار الإداري 

                                                                                 
 مجلس الشعبي البلدي ، مرجع سابق النظام القانوني لمداولات ال  عیساني عبد الحمید ، -1

  .35ص
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  تعریف القرار الإداري  - أ

التي اعترف بھا المشرع  من أھم الوسائل القانونیة لإداريا یعتبر القرار    

  .1 وھذا للقیام بوظائفھا وخدمة المصلحة العامة إصداره،للإدارة العمومیة بسلطة 

ید مفھوم القرار الإداري لذلك سنعرض بتحد اھتم الفقھ والقضاء الإداریین  وقد   

  .)2(والتعریف القضائي ،)1(حیث سنتناول التعریف الفقھي عض ھذه التعاریف ب

 التعریف الفقھي للقرار الإداري-1

عمل "القرار الإداري بأنھ  "مصطفى أبو زید فھمي"عرف الأستاذ الدكتور    

إحداث تعدیل في المراكز القانونیة  ، قصدالمنفردةقانوني تصدره الإدارة بإرادتھا 

  .2 "القائمة إما في الحقوق أو الالتزامات

تصرف قانوني من جانب ":بأنھ" حسنعبد الفتاح "وعرفھ الأستاذ الدكتور   

  .3 "واحد یصدر عن جھة إداریة إذا تصرفت كسلطة عامة 

عمل "القرار الإداري بأنھ "محمد فؤاد مھنا"كما عرف الأستاذ الدكتور    

 الدولة،قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة إحدى السلطات الإداریة في 

قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني  ویحدث أثارا

  .4 " قائم

    

                                                                                 
عمار ، المرجع في تحدید النصوص القانونیة و الوثائق الإداریة ، جسور بوضیاف  - 1

  . 112ص  2009للنشر والتوزیع ، الجزائر سنة 
ص  1979 بالإسكندریة سنةالمعارف  الإداري، منشأةالقضاء  ،مصطفى فھميأبو زید  -  2

300.  
  212ص  1984 بالمنصورة،الجلاء  الإداري، مكتبةالقانون  ، مبادئعبد الفتاح حسن -   3
ص  1975بالإسكندریة المعارف  الإداري منشأةو أحكام القانون  مبادئ،محمد فؤاد مھنا -  4

724  
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  داري التعریف القضائي للقرار الإ – 2  

اري المصریة القرار الإداري عرفت محكمة القضاء الإد :في مصر مثلا     

إفصاح الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتھا الملزمة بما لھا " :بأنھ

قانوني معین متى كان  من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إحداث مركز 

  . 1" مصلحة عامة  ابتغاءممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث علیھ 

 1955نة نذ إنشائھا سأیدت المحكمة الإداریة العلیا المصریة ھذا التعریف مو   

  .2حتى أصبح قضاء مستقر لھا  ،وسارت علیھ في أحكامھا 

عمل قانوني صادر بصفة " :أنھأما التعریف الراجح للقرار الإداري یتمثل في  

  ..3عن سلطة إداریة الھدف منھ إنشاء حقوق و التزامات بالنسبة للغیر انفرادیة،

صادر قانوني  إلى خلاصة القول بأن القرار الإداري ھو تصرف نصلبذلك    

سواء عن طریق  مركز قانونيیھدف إلى إحداث  للإدارة،ن الإرادة المنفردة ع

  .قائمتعدیل أو إنھاء وضع قانوني  جدید أوإنشاء وضع قانوني 

  خصائص القرار الإداري –ب 

  خصائصھالذي من خلالھ استنتجنا  الإداريلقد سبق لنا تعریف القرار      

و أنھ یصدر من سلطة ، )1(القرار الإداري تصرف قانوني  المتمثلة في أن

  ).3(و أنھ عمل یتمتع بالطابع التنفیذي  ،)2(إداریة 

  

                                                                                 
ذكره عبد الغني ،  1954جانفي  06حكم محكمة القضاء الإداري المصریة بتاریخ  -   1

انون الإداري و تطبیقاتھا ،أسس ومبادئ القدراسة مقارنة بسیوني عبد الله ،القانون الإداري ،
  452ص  1991، منشاة المعارف ، الإسكندریة في مصر

  452مرجع نفسھ ص  ،عبد الغني بسیوني عبد الله  -   2
ص  2008 سنةن د ب  ن،د  الثانیة، دفي القانون الإداري، الطبعة  ناصر، الوجیزد الب -  3

246.  
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  القرار الإداري یصدر أساسا عن سلطة إداریة  – 1

فحسب المبدأ إن السلطات الإداریة لیست ھي السلطات العمومیة الوحیدة     

التقلیدي للفصل بین السلطات نجد أنھ ھناك السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة 

والسلطة القضائیة وكل سلطة من ھذه السلطات تعبر عن نفسھا بأعمال قانونیة 

فیكتسي القرار طابعھ الإداري لارتباطھ  بالإدارة العمومیة  ،من طبیعة مختلفة 

لعمومیة أداة للسلطة التنفیذیة في            وتعد الإدارة ا ، سواء كانت مركزیة أو محلیة

وعلیھ یعتبر قرارا إداریا كل عمل صادر بصفة  ،بخدمة الصالح العام التكفل 

  .1انفرادیة عن السلطات الإداریة سواء كانت مركزیة أو محلیة 

  القرار الإداري عمل قانوني  -1

ھذه  قانونیة،العمل الذي یصدر بقصد ترتیب آثار  ذلكالعمل القانوني یعتبر    

خلق الأخیرة التي یمكن أن تتجسد سواء في إحداث قاعدة ذات طابع عام أو 

  . 2قائمتغییر نظام قانوني  أو ،وضع قانوني

  القرار الإداري عمل یتمتع بالطابع التنفیذي – 3

لا  حیث أنھاتتمتع الإدارة بامتیاز أساسي فھي تتخذ قرارات قابلة للتنفیذ تلقائیا     

مستند قانوني صادر عن القاضي من أجل تطبیق الأعمال تحتاج إلى 

كما بإمكانھم أن المستند بنفسھا وعلى الأفراد تنفیذه  ھذا تصدر فھي من،الإداریة

یرفضوا ھذه القرارات بالطعن فیھا أمام القاضي الإداري إذا اعتبروھا غیر 

                                                                                 
  .247مرجع سابق ص  الإداري،الوجیز في القانون  ناصر،لباد  -   1
  247مرجع نفسھ ص  ناصر،لباد  -   2
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متیاز من امتیازات و اتخاذ القرارات الإداریة بھذه الكیفیة یعتبر ا،1مشروعة

  .2تمارسھا الإدارة بھدف تحقیق الصالح العام  السلطة العامة

  مدى إمكانیة اعتبار المداولة قرار إداري –ج 

 بھابعد استعراضنا لمفھوم القرار الإداري و استخراج الخصائص التي یتمیز   

سنحاول إسقاط ھذه الخصائص على المداولة بھدف البحث عن مدى توافرھا في 

ھذا التساؤل سنقسم وھل تعتبر ھذه الأخیرة قرارا إداریا ؟ وللإجابة عن  المداولة

حیث سنتناول مدى اعتبار المداولة قرار إداري ثلاثة أقسام  ھذا العنصر إلى

ومدى اعتبار المداولة قرارا صادرا بالإرادة  ،)1(صادر عن سلطة مختصة 

وأخیرا مدى اعتبار المداولة ذات طابع  ،)2(المنفردة للمجلس الشعبي البلدي

  ).3(تنفیذي 

                    مدى اعتبار المداولة قرار إداري صادر عن سلطة مختصة  –  1   

متمثلة في المجلس الشعبي  مختصةتعتبر المداولة قرار إداري صادر عن سلطة 

التي 10-11من قانون البلدیة رقم  52ویتبین ذلك من خلال نص المادة  ،البلدي

یعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال  « :أنھتنص على 

  3.»اختصاصھ عن طریق المداولات 

لامركزیة ھو صاحب الاختصاص إذن فالمجلس الشعبي البلدي الذي یعتبر ھیئة  

  .عن طریق المداولة في المجال المحدد لھ قانونا مناسبا،في تقریر ما یراه 

  

                                                                                 
، الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات أحمد ، محاضرات في المؤسسات الإداریة محیو  -  1 

  .307و  306ص  2006الجامعیة ، الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر ،سنة 
  .249الوجیز في القانون الإداري ، مرجع سابق ص  ناصر،لباد  -   2
  .، مرجع سابقیتعلق بالبلدیة، 10-11قانون رقم  -   3
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بالإرادة المنفردة للمجلس  اصادر االمداولة قرار اعتبارمدى  – 2

  الشعبي البلدي

ذلك شأن القرارات الإداریة التي إن قرارات الھیئة اللامركزیة شأنھا في    

 تصدرھا الإدارة العامة بإرادتھا المنفردة  مع الفرق الطفیف الذي یفصل بینھما

  -المجلس الشعبي البلدي -اللامركزیة باعتبارھا ھیئة مداولة وھي أن الإدارة 

مطلوب منھا وحتى یتسم قرارھا بالقوة التنفیذیة احترام مجموعة من الإجراءات 

حضور النصاب القانوني للاجتماع لجوھریة المطلوبة والتي من بینھا ا

والتصویت بالإجماع أي الحصول على الأغلبیة المطلقة إلى غیر ذلك من 

  .1الشروط الأخرى التي سنتطرق إلیھا لاحقا 

 مدى اعتبار المداولة ذات طابع تنفیذي – 3

الإداري توصلنا إلى أن من حسب ما تطرقنا إلیھ سابقا فیما یخص القرار     

 لصادرة عن المجلس الشعبي البلديسماتھ القوة التنفیذیة، كذلك نجد أن المداولة ا

أي قرار (عبارة عن قرار إداري مستكمل لكافة أركانھ القانونیة، غیر أن تنفیذه  

متعلق على تحقیق شرط واقف وھو صدور قرار الموافقة أو عدم ) المداولة 

وذلك في بعض لجھة الوصیة المتمثلة في الوالي لتنفیذ من طرف االموافقة على ا

  .المداولات 

إلا  عامكأصل یجعل منھا قانونا قرارا إداریا  فوضعیة المداولة في ھذه الحالة   

ك نوع من المداولات العامة وھو أن ھناھناك استثناء على ھذه القاعدة أنھ 

وجوب المصادقة الصریحة علیھا  المفعول، ةوسارییستوجب وحتى تصبح نافذة 

                                                                                 
ص  2001سنة  لشعبي البلدي ،عیساني عبد الحمید ، النظام القانوني لمداولات المجلس ا - 1

77 .  
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من قانون البلدیة  57یتبین ذلك من خلال نص المادة ، و 1من قبل السلطة الوصیة

  10.2 – 11رقم 

المداولة قرار إداري  فالإجابة على التساؤل المطروح حول مدى إمكانیة اعتبار  

   :كالأتيیكون 

في  ،إن القرار الإداري یتمتع بخصوصیة القابلیة للتنفیذ التلقائي دون أي استثناء  

ن أن قرار المداولة ھو الآخر قرار إداري لكنھ واقف على إنھاء الإجراءات حی

بمواعید والمحدد  10 – 11الجوھریة المنصوص علیھا في قانون البلدیة رقم 

  .كاملة لنفاذھا 

طیة  تسمح لنا بالقول بأن المداولة التي تصدر من المجلس فھذه الدراسة الإسقا   

  .الشعبي البلدي تأخذ شكل القرار الإداري بالمفھوم الفني للقانون الإداري 

  المطلب الثاني

  شروط صحة مداولة المجلس الشعبي البلدي                     
لإمكانیة اعتبار المداولة الصادرة عن الھیئة التداولیة على مستوى المجلس       

الشعبي البلدي مشروعة ومنتجة لآثارھا القانونیة وسلیمة من جمیع جوانبھا سواء 

لا بد أن تتم وفقا  ،أو موضوعھا ) الشكل( ما تعلق بالإجراءات الجوھریة 

  ). الثاني الفرع(خرى متممة لھا وشروط أ،) الأول الفرع(شروط قانونیة لبنائھا ل

  الفرع الأول

  الشروط القانونیة لبناء مداولة المجلس الشعبي البلدي
تبنى المداولة على مجموعة من الشروط القانونیة التي تقرر صحتھا ومن أجل    

  وحتى یكون  ، )أ(تحقیق الشفافیة فیھا فقد أخضعھا المشرع لمبدأ العلانیة  
                                                                                 

 سابقمرجع  ،لشعبي البلديا النظام القانوني لمداولات المجلس عیساني عبد الحمید ، -   1
  . 70ص 

  مرجع سابق  بالبلدیة،یتعلق  10- 11من قانون رقم  57أنظر المادة  -   2
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ولكي ، )ب(اجتماع المجلس التداولي مشروع فلا بد من تحقیق  النصاب القانوني 

لاعتبار تنتج المداولة آثارا قانونیة فقد ألزم المشرع  ضرورة التصویت بالأغلبیة 

  .  )ج(المداولة صحیحة 

  مبدأ العلانیة في إصدار المداولات –أ 
اعتمدت مختلف قوانین البلدیة السابقة والساریة المفعول على قاعدة أساسیة    

وھي علانیة جلسات المجلس الشعبي للبلدیة للتسییر الشفاف للمصالح العامة 

في  متمثلین قسمینوھذا ما سنتناولھ في ھذا العنصر الذي سنقسمھ إلى  ،البلدي 

العلانیة بالنسبة للقانون رقم مبدأ و ،) 1( 08 - 90مبدأ العلانیة طبقا للقانون 

11– 10)2(.  

  08 – 90مبدأ العلانیة طبقا للقانون رقم  –1
ویتضح لنا ذلك مبدأ علانیة جلسة المجلس الشعبي البلدي  ىعلأكد ھذا القانون   

    :یليالتي تنص على ما  08-90من القانون رقم  19/1من خلال نص المادة 

  . 1 » البلدي علنیةتكون جلسات المجلس الشعبي  «

  10 -11مبدأ العلانیة بالنسبة للقانون رقم  – 2

وھذا ما نجده في نص  الجلسةنص أیضا القانون الحالي للبلدیة على مبدأ علنیة   

جلسات المجلس «: التي تنص على أن 10-11من قانون البلدیة رقم  26/1المادة 

  2.»الشعبي البلدي علنیة 

نجدھا قد  ین البلدیة عبر المراحل المختلفةلمختلف قوانمن خلال استعراضنا    

ما یدفعنا  البلدي،اعتمدت كلھا على مبدأ علانیة مداولات المجلس الشعبي 

                                                                                 
سنة  ،أبریل 07ل  ، الموافق1410عام  رمضان 12مؤرخ في  ،08-90قانون رقم  -   1

  .ملغى، 1990أبریل  11، 15ج ر عدد  بالبلدیة،یتعلق  1990
  .مرجع سابق ،یتعلق بالبلدیة ،10 – 11قانون رقم  -   2
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للتساؤل عن الھدف الذي یصبوا إلیھ المشرع الجزائري من خلال تكریسھ لھذا 

  كشرط لصحة المداولات ؟ المبدأ

من تكریس ھذه القاعدة ھو الأساسي للإجابة على ھذا التساؤل نقول بأن الھدف    

من وكذلك تكریس الدیمقراطیة المحلیة  ،إثارة و تفعیل الرقابة الشعبیة من جھة 

لأن الإدارة المحلیة تنشأ من أجل الشعب وتأمین أفضل الخدمات لھ جھة أخرى 

دارة المحلیة باعتبارھا وجدت فمن حق المواطن المحلي أن یراقب أجھزة الإ

  .1لخدمتھ  

للتأكید على نجده قد جاء بضمانات ، 10-  11وبالعودة إلى قانون البلدیة رقم   

إلزامیة اجتماع المجلس الشعبي البلدي في جلسات عامة مفتوحة للجمھور قصد 

حیث أن جدول الأعمال  ،تمكینھم من الحضور و متابعة كل مراحل الاجتماع 

یعلق عند مدخل قاعة المداولات  وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمھور وذلك 

 2لیوافق المجلس على النقاط المسجلة في جدول الأعمال أو إدراجھ لنقاط إضافیة

 :التي تنص على أنھ 10- 11من قانون البلدیة رقم  22وھذا ما أكدتھ المادة 

الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي مشروع جدول أعمال یلصق «

الأماكن المخصصة لإعلام الجمھور، بمجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي 

یوافق المجلس الشعبي البلدي على النقاط المسجلة في جدول أعمال  ،البلدي

  . 3»الاجتماع ویمكنھ إدراج نقاط إضافیة 

  .ھو أھم ضمانة لعمومیة الجلسةبذلك نلاحظ أن إعلام المواطنین بتاریخ الجلسة 

                                                                                 
 ،مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري ،علي محمد  - 1

،كلیة جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ،دارة المحلیة نیل شھادة الماجستیر في قانون الإمذكرة ل
  . 92ص  2012سنة ،لعلوم السیاسیة واالحقوق 

المتعلق  10 – 11بن التركي جموعي ، المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون رقم  -   2
جامعة  ،تخصص قانون إداري ، مذكرة مكملة  لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،بالبلدیة

  .25ص  2015محمد خیضر بسكرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سنة 
  .سابق مرجع بالبلدیة،،  یتعلق 10 -11قانون رقم  -   3
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مداولات وع جدول الأعمال ھو أول مسألة تبدأ بھ رمش لنا أیضا أن یتبینكما   

المجلس الشعبي البلدي، والذي یخضع للتصویت من قبل الأعضاء، بحیث یجوز 

  .1إضافة أیة نقطة أو بعض النقاط فیھ 

ما یمنح  الأعمالأنھا لم تحدد مدة نشر جدول  ھو في ھذه المادة نلاحظھوما    

المكلف بنشر الجدول   السلطة التقدیریة في ذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

ولا شك أن ھذا یؤثر على الإعلام الخاص بالجمھور ،في المدة التي یراھا مناسبة 

ا أنھ من الضروري أن یحدد المشرع مستقبلا المدة التي یلتزم فیھ نرىلذلك 

 رئیس المجلس الشعبي البلدي بنشر جدول الأعمال وذلك  بھدف عدم المماطلة

  .في إعلام الجمھور والتأخیر

 استثناءو إذا كان مبدأ العلانیة في إجراء  المداولة ھو الأصل  فإن لھذه القاعدة    

والمتمثل في حق المجلس الشعبي  ، 10- 11یتبین لنا من خلال قانون البلدیة رقم 

  ).ثانیا(، وطرد أي مواطن یخل بنظام الجلسة  )أولا(البلدي في عقد جلسة مغلقة 

  حق المجلس الشعبي البلدي في عقد جلسة مغلقة –أولا 
أن یقوم المجلس الشعبي البلدي بإجراء المداولات في سریة  یقصد بھذه الحالة   

دون تمكین أو تخویل المواطنین من دخول قاعات المداولات، ویتم ذلك في 

راسة الحالة د:الخاص بالبلدیة وھما  10-11حالتین وفقا لأحكام القانون رقم 

ظام حالة دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على الن،والتأدیبیة للمنتخبین

 :من ھذا القانون التي تنص على أن  2/ 26العام،ویظھر ذلك من خلال المادة 

دراسة بلدي یداول في جلسة مغلقة من أجل ،غیر أن المجلس الشعبي ال«

                                                                                 
في لة من متطلبات نیل شھادة الماسترعبد الحلیم ، تنظیم الإدارة البلدیة ،مذكرة مكمتینة  -   1

الحقوق ، تخصص قانون إداري ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  . 25ص 2014سنة 
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دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام و الحالات التأدیبیة للمنتخبین،

 1 ».العام

 المشرع سمح للمجلس الشعبي البلديلكن ما نلاحظھ في ھذه المادة ھو أن    

، ھذا لة التي سیتناولھا بالنظام العامبالتداول في جلسة مغلقة في حالة ارتباط المسأ

الأخیر الذي یعد مفھوم واسع مما قد یفتح المجال للمجلس بإجراء مداولاتھ في 

المسائل التي  مستقبلا لذلك حبذا لو یحدد المشرع ،جلسة مغلقة بحجة النظام العام 

  .لا على سبیل الحصر ولو على سبیل المثال النظام العام  إطارتدخل في 

  طرد أي مواطن یخل بنظام المجلس :ثانیا 
الخاص بالبلدیة مسألة  10- 11لقد راعى المشرع الجزائري في القانون رقم     

الحفاظ على النظام العام في جلسات المجلس ، ھذه الصلاحیة الممنوحة لرئیس 

  . 2الجلسة الذي بإمكانھ أن یطرد أي شخص غیر منتخب یخل بسیر المداولات 

التي تنص  10 – 11رقم من قانون البلدیة  27یتبین ذلك من خلال نص المادة   

ویمكنھ طرد أي شخص غیر منتخب ضبط الجلسة منوط برئیسھا  «: أنھعلى 

  .3 » بالمجلس، یخل بحسن سیر الجلسة بعد إنذاره

إجراء خطیر لأنھ یمنع  ل نص ھذه المادة أن ھذا الإجراءیتضح لنا من خلا   

را ونظ البلدي،المواطنین من حقھم في حضور مداولات المجلس الشعبي 

  :وط متمثلة فیما یلي رلخطورة ھذا الإجراء فقد قیده المشرع بش

 .یجب أن یكون الشخص المطرود غیر منتخب في المجلس -      

 شأنھا عرقلة السیر الحسن للجلسة أن یقوم الشخص المطرود بتصرفات من  -

                                                                                 
  .سابقمرجع  بالبلدیة،یتعلق  ،10 -11قانون رقم  - 1
مرجع الجزائري،مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري  محمد،علي  -2

  .92سابق ص 
  . نفسھ، یتعلق بالبلدیة ، مرجع  10 – 11قانون رقم  -   3
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قبل القیام بإجراء الطرد یجب أن یلتزم رئیس الجلسة بتوجیھ إنذار للشخص  -

 .المعني بالأمر

نقول بأن ھذا المبدأ یھدف إلى توسیع الرقابة  الجلساتوختاما لفكرة علنیة     

و إضفاء الشفافیة على الدورات التي ، بلديالالشعبي  المجلسالشعبیة على أشغال 

  . 1وھي من أھم مؤشرات الحكم الراشد  یعقدھا

  النصاب القانوني لصحة انعقاد مداولة المجلس الشعبي البلدي –ب 

ي البلدي اكتمال النصاب یشترط لصحة إجراء مداولات المجلس الشعب    

أي حضور الأغلبیة المطلقة للأعضاء الممارسین، و ذلك لا یتحقق إلا  القانوني

القانوني فر النصاب ، وكذلك تو)1( الممارسین الاستدعاءات للأعضاءبتوجیھ 

 ) .2( المطلوب للانعقاد المجلس

 نظام الإستدعاءات -1
ي تدون في التیتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي مھمة إرسال الإستدعاءات     

عن طریق ظرف محمول ، والتي تكون مرفقة بمشروع سجل مداولات البلدیة 

عشرة موجھ إلى مقر سكن أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل جدول الأعمال 

ویسلم مقابل وصل من تاریخ افتتاح دورات المجلس  أیام  على الأقل) 10(

شریطة أن لا یقل  ھذه المدة في الحالة الإستعجالیة استلام ، لكن یمكن تخفیض 

ویتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة  عن یوم واحد

  2.لھذا الغرض

أما عن محتوى الاستدعاء الموجھ لأي عضو من أعضاء المجلس الشعبي     

  :فیجب أن یتضمن وجوبا البیانات التالیة البلدي 
                                                                                 

ص  2012جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر سنة شرح قانون البلدیة، ، وضیاف عمار ب -  1
51.  

  .، مرجع سابق10 – 11رقم من قانون البلدیة  21أنظر المادة  -   2
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لأن المجلس یعقد دورات عادیة  عادیة طبیعة الدورة ھل ھي عادیة أو غیر-

ویظھر ذلك من خلال نص  ،ودورات غیر عادیة كلما اقتضت شؤون البلدیة ذلك

   :على ما یلي  16/1من قانون البلدیة حیث تنص المادة   17والمادة  16المادة 

ولا تتعدى ) 2(شھرین  یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادیة كل «

 1. » أیام) 5(مدة كل دورة خمسة 

تحدید  الأعمال، وكذلكومشروع جدول  بدایتھ،یخ ومكان الاجتماع وساعة تار -

  2.إمضاء رئیس المجلس الشعبي البلدي وختم البلدیة و الاستدعاء،

یتم إلصاق جدول الأعمال عند مدخل القاعة  وبعد إتمام استدعاء الأعضاء  

  .3وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمھور للمداولاتالمخصصة 

  الشعبي البلدي سالنصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد المجل – 2

بحضور الأغلبیة  إلالا یمكن اعتبار مداولات المجلس الشعبي البلدي مشروعة    

وفي حالة عدم تحقق ھذا النصاب القانوني بعد ، 4الممارسینالمطلقة للأعضاء 

على الأقل تكون المداولة صحیحة قانونا ،أیام ) 05(إستدعائین بفارق خمسة أیام 

   .5وھذا بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرین 

المجلس  اجتماعاتنجد أن  1990وبالمقارنة مع قانون البلدیة السابق لسنة   

الشعبي البلدي لاتصح إلا بحضور أغلبیة أعضائھ الممارسین ومشاركتھم في 

                                                                                 
  .سابقمرجع  بالبلدیة،یتعلق  10 – 11قانون رقم  - 1

 53ص 2014لبلدیة ، دار الھدى ، سنة ، معالم تسییر شؤون اعبد الوھاب بن بوضیاف  -  2
   .54و 
  .نفسھمرجع  بالبلدیة،یتعلق  10- 11من قانون رقم  22أنظر المادة  -   3
  .نفسھ بالبلدیة، مرجعیتعلق ، 10 – 11قانون رقم  -   4
  .نفسھمرجع ، 10 – 11من قانون رقم  23/2أنظر المادة  -   5
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الجلسة ، لذلك فالمشرع في ظل ھذا القانون نجده قد سكت عن طبیعة ھذه 

  . 1الأغلبیة 

یحول بینھ وبین الحضور في جلسات  الأعضاءوفي حالة حصول مانع لأحد    

حیث سمح الجزائري فنجد أن ھناك حل قانوني قد تفطن إلیھ المشرع  المجلس،

  .2للعضو الذي حصل لھ مانع أن یوكل كتابیا أحد الأعضاء أن یصوت عنھ نیابیا 

  :التالیةلكي تكون الوكالة قانونیة یجب توفر الشروط 

 یمنعھ من حضور الجلسةللعضو الموكل حصول العذر القانوني  - 1

 .والملاحظ ھو أن المشرع لم یبین طبیعة العذر أو المانع

 .لا یجوز للعضو الوكیل، أن یحمل في المجلس لأكثر من وكالة واحدة - 2

 3إعداد الوكالة یكون بطلب من الموكل أمام السلطة المختصة في ذلك  - 3

ھو أن المشرع الجزائري لم  10 – 11ما نلاحظھ من خلال قانون البلدیة رقم     

بل أن النص جاء على سبیل  إداریة شكل معین للوكالة ھل ھي توثیقیة أویفرض 

المستعملة في  » سلطة مؤھلة«،ویتبین ذلك من خلال عبارة الإطلاق لا الحصر

  .4 10-11من قانون البلدیة رقم  25المادة 

  اشتراط التصویت بالأغلبیة لاعتبار المداولة منتجة لآثارھا –ج 

التصویت  10 – 11من خلال قانون البلدیة رقم الجزائري شترط المشرع ا  

الحاضرین أو  الشعبي البلدي بالأغلبیة البسیطة للأعضاءعلى مداولات المجلس 

لأعضاء فة لا یؤخذ بعین الاعتبار الالممثلین عند التصویت، وبمفھوم المخا

إلا في حالة استعمال الوكالة ھذا ، المتغیبین عند الجلسة لحساب ھذه الأغلبیة 

                                                                                 
  .ملغى ، مرجع سابقبالبلدیة، یتعلق ، 08 -90قانون رقم  -   1
  سابقمرجع  10- 11من قانون البلدیة رقم  24أنظر المادة  -   2
  .یتعلق بالبلدیة ،مرجع نفسھ ، 10– 11من قانون رقم  25أنظر المادة  - 3
  .نفسھمرجع  بالبلدیة،یتعلق  10 – 11من قانون رقم  25انظر المادة  - 4



 الفصل الأول                مداولة المجلس الشعبي البلدي كمجال لتطبیق البطلان
 

23 
 

أما حالة  ،) أو الممثلین عند التصویت(من خلال عبارة  لنا الأخیر الذي یظھر

  .1تعادل الأصوات فقد تفطن المشرع لھا وذلك بترجیحھ لصوت الرئیس 

مداولات المجلس  أن  نجد ، 08 – 90وبالمقارنة مع قانون البلدیة السابق رقم    

ما یبین ، للأعضاء الممارسین الحاضرین  الشعبي البلدي تتخذ بالأغلبیة المطلقة

كما أن ھذا القانون لم عضاء الغائبین عن الجلسة أنھ لا یؤخذ بعین الاعتبار الأ

  . 2رئیس في حالة تساوي الأصوات یجز استعمال الوكالة وأنھ رجح صوت ال

م تسجیلھا في یت وبعد إتمام التصویت على المداولة من طرف المجلس المنتخب   

سجل خاص مرقم ومؤشر علیھ من قبل رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، ویوقعھ 

وبعدھا یتم إیداع الجلسة جمیع الأعضاء الحاضرین عند التصویت أثناء 

لي لدى الوا قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أیام  من) 8(أجل ثمانیة  المداولات

الملغى والذي یتعلق  08-90، في حین قانون البلدیة 3مقابل وصل بالاستلام 

  .4 الاستلامفلم ینص على إجراء وصل بالبلدیة 

أشیر على السجل وبخصوص المحكمة المختصة إقلیمیا بإجراء عملیة الت  

المحكمة لم یحدد لنا  10 – 11فنلاحظ أن قانون البلدیة رقم  الخاص بالمداولة

المختصة بھذا الغرض ، ھل القضاء العادي أم القضاء الإداري ، ما یوقعنا في 

  .غموض ولبس في قواعد الاختصاص القضائي 

وتطبیقا للمعیار العضوي الذي أخذ بھ المشرع الجزائري في قانون الإجراءات    

ة ، نجده قد أكد على أن كل المنازعات الإداری 09 – 08المدنیة والإداریة رقم 

                                                                                 
  .سابقمرجع  ، یتعلق بالبلدیة،10-11، من قانون رقم 54أنظر المادة  -   1
  .، الملغى، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08 – 90من قانون رقم  39لمادة انظر ا -  2
  .نفسھیتعلق بالبلدیة مرجع  10 – 11من قانون رقم  55أنظر المادة  - 3
  .، الملغى ، یتعلق بالبلدیة ، مرجع سابق 08- 90، من قانون رقم  40انظر المادة  - 4 
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ى القضاء الإداري البلدیة طرفا فیھا ، یؤول الاختصاص فیھا إل التي تكون

 .1)المحكمة الإداریة (

ف ضبطا من خلال ل المجلس الشعبي البلدي قد عروبذلك یكون سیر أعما    

،وھذا بغیة تحقیق الاستقرار والقضاء على أیة نقائص  10-11قانون البلدیة رقم 

  .2تعیق السیر الحسن لھ 

  الفرع الثاني

  الشروط الأخرى المتممة لبناء مداولة المجلس الشعبي البلدي       

ناك ھ البلديبعد استعراضنا للشروط القانونیة لبناء مداولة المجلس الشعبي    

لكي تكون المداولة صحیحة وسلیمة من جمیع  شروط أخرى لا بد من مراعاتھا

  ).ب(، وتدوین المداولة )أ(جوانبھا، من بینھا لغة المداولات 

  لغة المداولات –أ 

-11خلال قانون البلدیة رقمن المجلس التداولي مألزم المشرع الجزائري    

لك تحت و ذس الشعبي البلدي باللغة العربیة تحریر و إجراء مداولات المجل،10

طائلة البطلان ، ھذه الحالة التي تم تكرسھا بصفة صریحة وبالتحدید في المادة 

 یجب أن تجرى وتحرر مداولات «:من قانون البلدیة التي نصت على أنھ  53

، نفس الشيء تضمنتھ المادة  3 » البلدي باللغة العربیةوأشغال المجلس الشعبي 

                                                                                 
ق ،یتعل2008فبرایر  25مؤرخ في  ،09 – 08قانون رقم من  800أنظر المادة  - 1

  2008،سنة  21الرسمیة عدد ، الجریدة بالإجراءات المدنیة و الإداریة
 -11البلدیة في إطار القانون  (روبحي نور الھدى ، إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیة  - 2

الدولة والمؤسسات ، جامعة - شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه،مقدمة لنیل ) 10
  . 49ص 2013كلیة الحقوق سنة  –بن یوسف بن خدة –الجزائر 

  .مرجع سابق ،یتعلق بالبلدیة 10-  11قانون رقم  -   3
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 :من النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي التي تنص على أنھ 28/1

  .1» تحرر مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة العربیة «

العربیة بذلك نجد أن مداولات المجلس الشعبي البلدي یجب أن تحرر باللغة    

وفي حالة ما إذا قام المجلس الشعبي البلدي بإجراء أشغالھ بدون استعمال اللغة 

  .2 بقوة القانون المطلق وذلكتلك المداولات ھو البطلان  فإن مصیر العربیة،

اللغة العربیة لتحریر المداولة  یظھر من خلال ذلك إلزام المشرع في استعمال   

بأن یعقد مداولاتھ  53بموجب المادة فھو من جھة ألزم المجلس الشعبي البلدي 

بذات اللغة ، ثم عاد ورتب البطلان المطلق على یرھا باللغة العربیة وتحر

  10 –11من قانون البلدیة رقم  59المداولة التي لم تحرر باللغة العربیة في المادة 

  .3ولا شك أن قصد المشرع من ذلك ھو المحافظة على اللغة الرسمیة للدولة 

  تدوین المداولة –ب 

بتوثیق وتدوین ما قام  یقوممن أشغالھ عند نھایة المجلس الشعبي البلدي    

ومحضر  ،)أولا(الجلسة لمحضر للإشارةذلك سنتطرق لبمعالجتھ، 

  .)ثالثا(وسجل المداولات  ،)ثانیا( ومستخرجھا  المداولة

  

    

  

  

                                                                                 
     17الموافق ل 1434جمادى الأولى عام  05مؤرخ في  105 - 13مرسوم تنفیذي رقم  -  1

 البلدي، الجریدة، یتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي 2013مارس سنة 
  .2013سنة  15الرسمیة عدد 

  .مرجع سابق بالبلدیة،یتعلق  10 – 11قانون رقم  -  2 
  . 290بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق ص  -   3
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  محضر الجلسة –أولا 

یتولى أمین  شؤونھ المحددة لھ قانونافي عند تداول المجلس الشعبي البلدي    

 اء المعبرة عنھا من أعضاء المجلسالجلسة بإعداد محضر یتضمن أھم الآر

 .1ویقوم بعرضھ للتوقیع أثناء الجلسة على جمیع الأعضاء الحاضرین 

إمضاء الأعضاء الحاضرین أمام أسمائھم لإثبات الحضور لكن یجب الإشارة   

الغائبون لزملائھم إلى أنھ لا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي یمنحھا الأعضاء 

 2عند احتساب النصاب ، ولا یتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء الجلسة 

ثم ،3فیھاط إضافیة إدراج نقعرض جدول الأعمال والمصادقة علیھ مع إمكانیة و

یتم المرور إلى دراسة نقاط جدول الأعمال الواحدة تلوى الأخرى على شكل 

  .4مداولات متتالیة 

  محضر المداولة ومستخرجھا –ثانیا 
سنتطرق في ھذا العنصر إلى كیفیة تحریر المداولة والمعلومات الواجب توافرھا 

  .)2(، و إلى مستخرج المداولة )1(فیھا 

  تحریر مداولة المجلس الشعبي البلديكیفیة -1

جزئیا وتتناول ملخصا العربیة تحرر مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة 

لمحضر الجلسة، وتدون بحبر غیر قابل للمحو في سجل المداولات، كما تحمل 

لي متواصل متبوع ورقم تسلسم تسجیل یتشكل من السنة المعنیة كل مداولة رق

  :تتضمن مداولة المجلس الشعبي البلدي العناصر التالیة  و بموضوع المداولة

                                                                                 
یتضمن النظام الداخلي النموذجي  ،105 -13من المرسوم التنفیذي رقم  27أنظر المادة  -  1

  .مرجع سابق البلدي،للمجلس الشعبي 
النظام الداخلي النموذجي ، یتضمن 105 – 13من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر المادة  - 2

  .نفسھمرجع  للمجلس الشعبي البلدي،
  .مرجع سابق، 10 – 11من قانون البلدیة رقم  22المادة  أنظر - 3 
  .54عبد الوھاب ، معالم تسییر شؤون البلدیة مرجع سابق صبن بوضیاف  - 4 
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اسم رئیس الجلسة، عدد الأعضاء تاریخ الجلسة وتوقیتھا، ،.نوع الدورة

الحاضرین والممثلین بوكالة والغائبین، أمانة الجلسة، جدول الأعمال، الظروف 

 1.أعضاء المجلس المحیطة والدوافع، قرارات المجلس ونتائج التصویت، توقیع

  مستخرج مداولة المجلس الشعبي البلدي –2

 المداولةیتناول العربیة یحرر مستخرج مداولة المجلس الشعبي البلدي باللغة    

  .2ویرسلھ إلى الوالي  المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفھ، ویوقعھ رئیس جزئیا

یعلق مستخرج المداولة في الأماكن المخصصة للإلصاق و لإعلام بعد ذلك   

، والذي یجب أن یكون محفوظا بواسطة 3الجمھور على مستوى مقر البلدیة

 تقل عن شھر واحدعلیقھا لمدة لا مع إبقاء ت واجھات زجاجیة أو شبابیك معدنیة 

أو إلى غایة نفاذ آجال الطعن على الأقل ، كما یجب أن یكون مكان التعلیق في 

أیام التي تلي دخول ) 8(خلال الثمانیة  ،4متناول الجمھور وسھل الإطلاع 

كما  یمكن للمجلس  یتضمن أحكام عامة ، المداولة حیز التنفیذ إذا كان محتواھا

ثم یبلغ مستخرج المداولات للمعنیین في نشرھا بصفة إضافیة بوسیلة رقمیة ،

حالة ما إذا كان محتواھا یتضمن أحكاما فردیة ، أما بخصوص المداولات التي 

وحالة دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على  الحالات التأدیبیة للمنتخبین  تعالج

  .5النظام العام أي في حالة تداول المجلس الشعبي البلدي في جلسة مغلقة 

  

  

                                                                                 
یتضمن النظام الداخلي النموذجي  ،105-13من المرسوم التنفیذي رقم  28انظر المادة  - 1

  .للمجلس الشعبي البلدي، مرجع سابق
  .، مرجع نفسھ105- 13من المرسوم التنفیذي رقم  31أنظر المادة  -   2
  .نفسھمرجع  ،105 – 13من المرسوم التنفیذي رقم  32أنظر المادة  -   3
  .مرجع نفسھ ،105-13من المرسوم التنفیذي رقم  33أنظر المادة  - 4
  .، مرجع نفسھ105- 13من المرسوم التنفیذي رقم  32أنظر المادة  -   5
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  سجل مداولات المجلس الشعبي البلدي –ثالثا 

ة بشریط تیتشكل سجل المداولات من أوراق مترابطة قبل أي استعمال مثب   

حیث تتضمن كل ورقة رقما تسلسلیا موضوعا في الجھة العلیا الیسرى قماشي، 

ورقة مع ترك ھامش على وجھ الورقة وعلى الزاویة العلیا الیمنى على ظھر ال

ناء على وجھي الورقة ،ثم تأتي قائمة الأعضاء الحاضرین أو الممثلین أث

  .1ویوقع كل عضو مقابل اسمھ التصویت بعد مضمون المداولة 

حیث انھ یجب أن تستعمل  كلي في سجل المداولات دورا مھماب الجانب الشیلع   

أوراق السجل حسب تسلسل أرقامھا دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو 

أو أي أداة أخرى تؤدي إلى إتلاف ضم أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حدیدیة 

  .2أوراق السجل 

سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي  بعد ذلك یتولى الأمین العام للبلدیة تحت    

قفل سجل المداولات مسك سجل مداولات المجلس ، وعند نھایة كل سنة مدنیة ی

ویحفظ عند استنفاذه طبقا لمعاییر التسییر المطلوبة التي تسمح  بخطین أفقیین

  .3بالإطلاع علیھ

  

  

  

  
                                                                                 

 يجیتضمن النظام الداخلي النموذ ،105- 13من الرسوم التنفیذي رقم  34أنظر المادة  -   1
  .سابقمرجع ، للمجلس الشعبي البلدي

  .نفسھمرجع  البلدي،للمجلس الشعبي  105- 13من المرسوم التنفیذي  35أنظر المادة  - 2
یتضمن النظام الداخلي  ،105-13من المرسوم التنفیذي  37و36أنظر المادة  -3

  .نفسھ مرجع،النموذجي
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  المبحث الثاني

  في مداولة المجلس الشعبي البلديماھیة البطلان 

وقد  ،یعتبر البطلان ذلك الإجراء القانوني الذي یزیل ویعدم أثر قانوني قائم   

اء تم غیر أنھ واستثن،في القانون المدني كأصل عام باعتباره الشریعة العامة طبق 

وذلك على مداولات تحدید في قانون البلدیة وبال تطبیقھ في القانون الإداري

 بحث بدراسة مفھوم البطلانھذا المسنقوم في  لذلك ،المجلس الشعبي البلدي 

  وتعریفھ في القانون المدني كأصل عام ، وكذلك مفھومھ في القانون الإداري

 في مداولة المجلس الشعبي البلديصورتا قیامھ كما سنتطرق ل، ) المطلب الأول(

  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  مفھوم البطلان

ھذا  الوقائیة التي من شأنھا إنھاء أثر قانوني قائم،یعتبر البطلان أحد الوسائل      

وذلك من من القانون المدني كشریعة عامة  المصطلح الذي تطرق إلى تعریفھ كل

القانون والفقھ تعریفھ كما تطرق إلى  الاصطلاحيجانب اللغوي والجانب حیث ال

لمجلس في مداولات اوالقانون الإداري بصفة خاصة وبالتحدید ، ) الفرع الأول(

  .)الثانيالفرع (ھذا ما سنتطرق إلیھ في  الشعبي البلدي
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 الفرع الأول

 تعریف البطلان في القانون المدني كشریعة عامة

 التيعن الأخرى حسب الجھة كل واحدة منھا عدة تعریفات تختلف  للبطلان   

سنقوم نقوم بدراسة أھم ھذه التعریفات وأبرزھا كما لذلك س ،قامت بتعریفھ

سنتطرق ن حیث ھذا الفرع إلى قسمی سنقسمومن ھذا المنطلق ،بشرحھا وتحلیلھا 

التعریف القانوني ثم إلى ، )أ(إلى التعریف اللغوي والاصطلاحي للبطلان

            ).ب(لھوالفقھي 

  تعریف البطلان لغة واصطلاحا -أ

بحیث سنتعرض ، سنقوم في ھذا العنصر بدراسة البطلان من الناحیة اللغویة    

ثم إلي  ، )1(إلى  التعاریف التي قدمھا مختلف الكتاب اللغویین لھذا المصطلح 

  .)2(لھ الاصطلاحیةدراسة التعاریف 

التعریف اللغوي للبطلان-1  

:نجد من بینھا مایليلغویة  تعار یفعدة للبطلان         

:)القانون المدني(البطلان في   

ثره بسبب حدوث واقعة جدیدة جعلتھ غیر صفة یتسم بھا تصرف قانوني زال أ  

  .فعال

   1الموھوب لھ قبل الواھب إذا توفي "باطلة "تعتبر الھبة:مثال

 

 
                                         

1- Ibtissam.Garram, Terminologie  juridique dans la législation 
Algérienne, lexique Français-Arab, palais des livres, Blida, p43 . 
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Caducité :(Dr .civ.)     

Etat d'un acte juridique dont l'effet est éteint en raison de la 

survenance d'un fait nouveau qui l'a rendu inefficace  

Exemple : la donation est dite "caduque" si le donataire meurt 

avant le donateur. 

البطلان بصفة عامة ھو الجزاء الذي فرضھ القانون على عدم توفر ركن من ف   

انعدام أثره بالنسبة إلى أركان العقد أو شرط من شروط صحتھ وھو عبارة عن 

.الماضي وإلى المستقبل  

   Nullité (Dr.Civ) 

Sanction qui anéantit un acte juridique pour le passé comme 

pour l'avenir. 1 

:الذي یتمثل في نجد أیضا التعریف المعجمي  

ذھب خسرا وضیاعا فھو باطل:بطلا وبطولا ،بطل:بطل  

. جعلھ باطلا ،ذھب بھ ضیاعا:أبطل الشيء   

.ویقال ذھب دمھ بطلا أي ھدرا،الباطل: البطل  

  تعطل:تبطل،عطلھ:بطال، بطلھتعطل وتفرغ فھو :بطل بطالة الفاعل من العمل

   التعطل والتفرغ من العمل :البطالة

  سقط حكمھ،فسد:وبطلانا یطولا وبطلا :بطل

                                         
1 -Ibtissam.Garram, Terminologie  juridique dans la législation 
Algérienne, lexique Français-Arab, palais des livres, Blida, p43 . 
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  .ھزل:أبطل الرجل، بطالة في كلامھ ھزل: بطل

ج ،صار شجاعا فھو بطل جمع أبطال م بطل:وبطولةبطالة :بطل

  تشجع،تبطل،بطلات

  الباطل تداولوا:تبطل القوم بینھم ،فھو مبطل ، كذب ،أتى بالباطل:أبطل

  1.الحقضد : ج أباطیل) فا(الكذب الباطل: البطل

  2."بطلانابطل "و  "أبطلھ"، فیقالسقوط الشيء لفساده كذلك لغةیقصد بالبطلان   

الفساد وسقوط الحكم، فالعمل الباطل عمل ضائع أو خاسر أو  كما یعتبر أیضا

  .عدیم القیمة

 بضموبطلانا  ویطولایبطل أباطل، الشيء وجاء بالمصباح المنیر بطل   

  .الأوائل،فسد أو سقط حكمھ، فھو باطل وجمعھ بواطل

 بضممع أبطولة  الأبطال أبو حازمقیل جمع أباطیل علي غیر قیاس وقال   

  .الھمزة وقیل جمع إبطالھ بالكسر وتعدى الھمزة

بضمھن  )بطل الشيء یبطل بطلا وبطولا وبطلانا(وجاء في فاكھة البستان  

  .بمعني ذھب ضیاعا وخسرا،بطل في حدیثھ یبطل بطالة ھزلة

وبطلنا أي فسد سقط حكمھ،فھي خسرا أو  وبطولاكما جاء أیضا بطل،بطلا 

الشيء بالباطل فھو مبطل الشيء ذھب بھ  ضیاعا،فھو باطل،بطلھ عطلھ،أبطل

  .ضیاعا،جعلھ باطلا،الباطل ضد الحق جمع أباطل

                                         
الطبعة الحادیة والأربعون، طبعة منقحة ومزید علیھا، دار  ،المنجد في اللغة والإعلام - 1  

47الأشرقیة، بیروت، لبنان، ص ،المشرق  
البطلان في قانون(الشواربي عبد الحمید، البطلان المدني والإجرائي والموضوعي، - 2  

 الجزاء الإجرائي، أحكام البطلان، حالات البطلان في القانون المدني، نظریة)المرافعات
البطلان،تطبیقات البطلان، منشأة المعارف الإسكندریة، جلال معري وشركاءه، دون ذكر 

.9السنة، ص  
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والباطل ما لإثبات لنا عند  لفسادهومنھ من قال أن الباطل ھو سقوط الشيء   

وذھب ضیاعا وخسرانا " بطل"و"أبطلھ"ویتعدى بالھمزة،فیقال  الفحص عنھ،

  ".باطل"ومنھ من قیل لخلاف الحق 

   1.اللغة الفرنسیة،البطلان ھو الشيء الباطل لا قیمة لھ وجاء في  

للبطلان الاصطلاحيالتعریف -2  

على أن ،"السنھوري"للبطلان فقد عرّفھ  الاصطلاحیةتعددت التعاریف    

مستوفیة  العقد لأركانھ كاملة استجماععدم ن العقد ھو الجزاء القانوني على بطلا

  .لشروطھ

كجزاء ھو في الواقع نظام  أن البطلان "الفتاح عبد الباقيعبد "یري الدكتور و   

عام غیر قائم بسبب اختلال العقد أو التصرف القانوني بوجھ  اعتبارمؤداه قانوني،

  . تكوینھ

أن جزاء صارم تعریف البطلان بإلى  "جمال الدین زكي"كما ذھب الدكتور   

أي أنھ لا  العقدوضعھ المشرع عند مخالفة القواعد التي أوجب إتباعھا في إبرام 

وفي نفس المعنى یري الدكتور  ، ینشأ عنھ أي حق أو التزامثر أوینتج عنھ أ

أن البطلان جزاء لتخلف عنصر من العناصر الأساسیة للعقد سواء " توفیق فرج"

  2.شروط صحتھبتخلف ركن من أركانھ أو شرط من 

                                         
شھادة   متطلبات لاستكمال  لمیاء ،آثار بطلان  العقد على الغیر،مذكرة مقدمة ةبن زھر- 1  

ّسانس في الحقوق أكادیمي، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون خاص،جامعة  الل
  3 – 2، ص 2014قاصدي مرباح ورقلة،

3، صنفسھبن زھرة لمیاء، أثار بطلان العقد على الغیر،مرجع : نقلا عن - 2  
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للأثر  انعدامإلى فكرة أن البطلان ھو " نصر الدین زغلول"ویذھب الأستاذ   

للفعل ویشیر إلى أن لفظ انعدام الأثر القانوني یعني القانوني الذي ینبغي وضعھ 

  .أن البطلان جزاء لتخلف الأوضاع التي تطلبھا القانون

ن البطلان وصف یلحق التصرف بأ "جمیل الشرقاوي"وقد ذھب الدكتور   

مباشرة ویلحق العیب القانوني ذاتھ نتیجة عیب ولیس جزاء وجیھ إلى أثاره 

بالتصرف إذا خالف قاعدة قانونیة بإبرام التصرف وینتھي إلى أن ھذا الوصف 

     1.یؤدي إلى عدم نفاذ التصرف

ي، یبدأ وتلخیصا لما تقدم نذكر أن البطلان عند ثبوت المخالفة للجزاء المدن

ینصب الجزاء على أطراف  بوصف الجزاء وھو إفقاد الفعل لقوتھ الملزمة ولا

  .العقد بل یلحق بآثاره فقط

إلى تعریف البطلان شرعا ونستند في ذلك إلى تعریف وھنا أیضا یمكن التطرق 

  .)ثانیا(لھ وتعریف الحنفیة  ،)أولا(جمھور الفقھاء

  ):والحنابلةة یعالمالكیة والشاف(تعریف الجمھور-أولا

سواء كان الخلل في أركانھ  منعقدیرون أن كل ما یقابل الصحیح فھو باطل غیر   

جامع لكل ما لا یحل في الشرع  اسمالباطل  المجموعجاء في  في أوصافھ، أو

  .كالغضب والسرقة والخیانة وكل محروم ورد بھ الشرع

  تعریف الحنفیة-ثانیا

  ."بأصلھ ولا ووصفھما لم یشرع :"اطل ھویرون أن الب   

ویتبین ممّا سبق أن الباطل بحكم المعدوم شرعا، وإن تحقق وجوده حتما بین   

لا یكون  الانحلال: والبطلان یمكن القول الانحلالالمتعاقدین ومن خلال تعریف 

                                         
4،ص مرجع نفسھ  آثار بطلان العقد على الغیر،بن زھرة لمیاء،- 1 
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إلا بعد تحقق وجود العقد على وجھ مشروع بین العاقدین، ویكون العقد منتجا 

   1.الانحلاللأثاره إلا أن بعد أن وجد زال لأي سبب من أسباب 

  التعریف القانوني والفقھي للبطلان -ب

ّغویاعبالإضافة إلى الت      عرضنا التي سبق لنا وأن ت ةوالاصطلاحی ةریف الل

إلى ،ثم )1(من الناحیة القانونیة  إلى تعریف البطلانأیضا قوم بالتطرق سن ،إلیھا

  .)2( الناحیة الفقھیةتعریفھ من 

 التعریف القانوني للبطلان- 1

ّغة     ذي یرتبھ  یقصد بالبطلان في الل ّ المشرّع أو تقضي بھ القانونیة ذلك الجزاء ال

أو الموضوعیة  العمل القانوني لأحد الشروط الشكلیة افتقرإذا المحكمة بغیر نص 

ء إلى عدم فاعلیة العمل القانوني المطلوبة لصحتھ قانونا، ویؤدي ھذا الجزا

وافتقاده لقیمتھ القانونیة المفترضة لھ في حالة صحتھ،فالعمل الباطل ھو إجراء 

  .2حیحالنحو الص یحدد علىیصبح أو  حتى عدیم القیمة یجب عدم التعویل علیھ

ّذي فرضھ القانون على عدم  یعرّف البطلان كذلك    قانونا على أنھ ذلك الجزاء ال

توفر ركن من أركان العقد أو شروط صحتھ،وھو عبارة عن انعدام أثر العقد 

ّذي لم تراع قواعد القانون في تكوینھ  بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للغیر،والعقد ال

وتختلف قوة الجزاء ، التزامینتج أثرا قانونیا ولا ینشأ حق أو  فلا یكون باطلا

نوع القاعدة التي لم تراع في تكوین العقد، فإذا كانت القاعدة تحمي  باختلاف

للعقد وجود أمام القانون،أمّا إذا مصلحة عامة كان البطلان مطلقا بحیث لا یكون 

ا فیكون للعقد وجوده كانت تلك القاعدة تحمي مصلحة خاصة كان البطلان نسبی

                                         
، )دراسة فقھیة مقارنة(ة العقد لدى الشیخ مصطفي الزرقاسامي عدنان العجوري، نظری- 1  

عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمي، كلیة التربیة قسم الدراسات غزة،جامعة الأزھر 
80، ص2013الإسلامیة، ماجستیر، الفقھ المقارن،سنة   

10- 11رائي أو الموضوعي، مرجع سابق صالشواربي عبد الحمید،البطلان المدني الإج- 2  
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تقرّر ھذا الإبطال  ومتىإبطالھ من تقرّر الجزاء لمصلحتھ،  القانوني إلى أن یطلب

  1.یزول ذلك الوجود ویرتدّ زوالھ إلى حین إبرامھ

التعریف الفقھي للبطلان- 2  

التعریف " RAUرو"و "  Aubryوبريأ"یعد تعریف الفقیھین الكبیرین    

عدم  فالبطلان عندھما ھو عدم الصحة أو ،الفرنسيالرّاجح للبطلان في الفقھ 

     2.من القانونالذي یلحق تصرّف لمخالفتھ لأمر أو نھي النفاذ 

أمیر "و "بلحاج العربي "كما جاء في تعریف أغلب الفقھاء ومن بینھم الدّكتور    

فرج یوسف،أن البطلان ھو الجزاء الذّي فرضھ القانون على عدم توفر ركن من 

 .3، أو شرط من شروط صحتھاختلالھأركان العقد أو 

ھو نظام یؤدي لزوال العقد أي أنھ یرد على عقد نشأ بشكل غیر سلیم قانونیا   

  .بمعني أن ھناك علة صاحبت ابرام العقد

   ّ ذي لا تتوفر فیھ مقومات وشروط العقد الصحیح، فلا فالعقد الباطل ھو العقد ال

یقوم العقد صحیحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده ،الرّضا والمحل والسبب والشكل 

العقد أو  اعتبارویترتب على البطلان  ،والاتفاقفي حالة اشتراط القانون 

العقد مستقبلا غیر موجود وأنھ لم یقم منذ البدایة، بمعني انعدام التصرّف القانوني 

ولا یترتب علیھ  التزامفلا ینتج أثرا قانونیا ولا ینشأ عنھ حق أو  إبرامھ،ومن یوم 

     4.أي أثر بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للغیر أیضا

                                         
ي، الجزء الأول ،الطبعة في القانون المدني الجزائر للالتزام بلحاج العربي، النظریة العامة- 1  

117، ص2008السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر  
جعفور محمد سعید،نظرات في صحة العقد وبطلانھ في القانون المدني والفقھ الإسلامي،- 2  

  37-  36الجزائر، دون ذكر السنة ص دون ذكر الجزء، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،
، دیوان 4في القانون المدني الجزائري، طبعة للالتزامالنظریة العامة  بلحاج العربي،- 3  

117، ص2005، بن عكنون، الجزائر،المطبوعات الجامعیة  
،دار 1، طبعة)دراسة تطبیقیة حول عقد البیع وعقد المقاولة(العقد  تونسي حسین، انحلال - 4 

26، ص2007الخلدونیة للنشر والتوزیع،القبة الجزائر،   
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أما غالبیة فقھاء الشریعة الإسلامیة لم یضعوا تعریفا معینا للبطلان وإنما قالوا    

ّذي ضد الصحة ومقابل ونقض لھا، أنھ وصف     لا وقالوا أن العقد الباطل ھو ال

یترتب علیھ أثر من الآثار التي ترتب علیھ نتیجة لخلل في ركن من أركانھ أو 

  1.لمخالفتھ لما قصد الشارع فیھ

 الثانيالفرع 

  تعریف القانون الإداري للبطلان

للبطلان و التي سبق لنا وأن تطرّقنا  قدمت اریف المختلفة التيإضافة إلى التع     

للبطلان   إلیھا، نجد أن القانون الإداري قام بدوره بتقدیم تعاریف مختلفة

  :فیما یلي ھالأھم وسنتعرض

من القانون المدني وھو معروف على أساس أنھ  یعتبر البطلان مصطلح مأخوذ   

نیة، ویؤدي إلى عدم قانو وصف یلحق تصرّفا قانونیا معیبا لنشأتھ مخالفا لقاعدة

  2.نفاذه

في القانون الإداري ھو الإجراء القانوني الذي یمكن لجھة  لبطلان إذنفا   

عن المجلس الشعبي البلدي لأنھ یخالف الوصایة بمقتضاه إنھاء قرار صادر 

یقابلھ مصطلح " البطلان"،فمصطلح  قاعدة قانونیة أي یخالف المشروعیة

تحدیدا في قانون الھیئات  وردفي القانون الإداري ، فالبطلان مصطلح "الإلغاء"

المحلیة بما فیھا المجلس الشعبي البلدي ، و ھو إجراء یمس مداولات المجلس 

  .الشعبي البلدي في حالة مخالفتھا للمشروعیة 

                                         
،دراسة مقارنة بین القانون المدني حمدي المغاوري محمد عرفة،إجازة العقد القابل للإبطال- 1  

 2014شارع سوتیري الإسكندریة 30والفقھ الإسلامي، دون ذكر الجزء،دار الفكر الجامعي 
98ص   

القانوني لمداولات المجلس الشعبي البلدي، مرجع سابق عیساني عبد الحمید، النظام - 2  
56ص  
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مداولات  أثرإزالة كل في  الوصیة السلطةوبالتالي فیتجسد البطلان في حق   

    1.وقرارات المجلس الشعبي البلدي التي تشوبھا عیوب مخالفة للمشروعیة

المترتبة عن  الآثارمحو من  السلطة المركزیة یمكنإجراء  كذلك یعتبر كما  

لمجرّد الحكم بعدم ملائمتھ من قبل السلطة  اللامركزیةقرار اتخذتھ السلطة 

یتم إنھاء وجود القرار الإداري أي إعدامھ من الناحیة ومن ثم  المركزیة

  .2القانونیة

لجھة الوصیة من إبطال وإنھاء القرارات إجراء یمكن البطلان أیضا ویعتبر ا   

تخالف قاعدة قانونیة على أن ینسب  اللامركزیة، كونھاالصادرة عن الجھة 

  3.البطلان بالضرورة لنص قانوني یخول الجھة الوصیة ھذه السلطة

س مداولات یمإجراء البطلان القانوني المنصوص علیھ في قانون البلدیة، یعد و  

قانوني لیس منوطا بأي أجل في كل وقت لأن البطلان الالمجلس الشعبي البلدي،

وھو یشكل سلاحا في ید السلطة المركزیة فھو قد یكون نتیجة لعدم ، قانوني

  4.یمس بموضوع المداولات دالإجراءات المطلوبة قانونا وق احترام

البطلان یكرّس ھیمنة السلطة الوصیة على المجلس الشعبي البلدي، وذلك من ف   

عدام للوالي في إبطال وإنھاء وإلاحیة التي منحھا قانون البلدیة خلال الص

  .5مجلس الشعبي البلديمداولات ال

                                         
عادل بن عبد الله، تنظیم الإدارة البلدیة ،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر، في - 1 

الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم 
   49، ص2014السیاسیة، سنة 

نیل شھادة قرفي یاسین، نظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة، مذكرة من متطلبات  - 2 
الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیظر، بسكرة، كلیة الحقوق 

41،ص2015والعلوم السیاسیة،    
یل شھادةتومي نعیمة، حدید سھیلة،النظام القانوني، رئیس المجلس الشعبي البلدي، مذكرة لن- 3 

الماستر، في القانون العام، الداخلي، جامعة مولود معمري،تزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم 
65،ص 2012السیاسیة،سنة،  

57القانوني لمداولات المجلس الشعبي البلدي،مرجع سابق،ص النظامعیساني عبد الحمید،- 4  
216والرّقابة،مرجع سابق،ص، الاستقلالیةملیاني صلیحة، الجماعات المحلیة بین - 5  
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ّذي تمارس بھ    ومن خلال كل ھذا یتبین لنا أن البطلان ھو الإجراء القانوني ال

بما فیھا ، على الجھات اللامركزیة  الإداریةسلطة الوصایة  الجھات الوصیة 

المجلس الشعبي البلدي باعتباره ھیئة محلیة ،ویعتبر الوالي الجھة الوصیة 

المخولة لھ ذلك بموجب القانون ، حیث أن لھ سلطة إبطال مداولات المجلس 

بطلان ، بالتالي فإن الشعبي البلدي المخالفة للمشروعیة وذلك عن طریق قرار 

مراقبة مدى مشروعیة للة لاحقة عن وسیعبارة مداولة المجلس الشعبي البلدي 

  .وصحة ھذه المداولة
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  المطلب الثاني

  صورتا قیام البطلان في مداولة المجلس الشعبي البلدي

یعتبر البطلان ذلك الإجراء الذي بمقتضاه یمكن لجھة الوصایة أن تزیل قرار      

قانونیة أو لمساسھا  مخالفتھا لقاعدةنتیجة  البلديصادر عن المجلس الشعبي 

اللتان تعتبران محور دراستنا  ،1ھذا التدخل الذي یأخذ صورتان بمصلحة عامة

الصورة الأولى ، حیث سنتناول في ھذا المطلب الذي سنقسمھ إلى قسمین 

نیة المتمثلة في ، و الصورة الثا)الفرع لأول(البطلان المطلق في  المتمثلة في

  ).الفرع الثاني(سنخصص لھا  التيالبطلان النسبي 

  الفرع الأول

  الشعبي البلديلمداولة المجلس البطلان المطلق 

البطلان المطلق بطلانا قانونیا یتم بقوة القانون، إذ أنھ یمكن أن یمس یعتبر    

مداولات المجلس الشعبي البلدي في كل وقت، وقد رتبھ المشرع الجزائري على 

أیة مداولة من مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتوفر فیھا أحد الأسباب 

ا الذین أكدو  2011و 1990و  1967، لكل من سنة 2المذكورة في قوانین البلدیة 

  .3على حق السلطة الوصیة في إلغاء بعض المداولات 

یتجسد بالتالي البطلان المطلق أو البطلان القانوني في حالات حددھا القانون    

  ).ب(عن طریق قرار الوالي طرف  من، والذي یتم بمعاینة )أ(

                                                             
حیزیة أمیر ، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة والولایة  -   1

،میدان الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص قانون إداري أكادیميالجدیدین ،مذكرة ماستر 
  27ص 2013جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة ،

  .27حیزیة أمیر ، مرجع نفسھ ، ص  -   2
الجماعات المحلیة في الجزائر ، وھم أم حقیقة ، مذكرة لنیل  استقلالیةتسمبال رمضان ،  -  3

ر في القانون ، فرع تحولات الدولة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة شھادة الماجستی
  .88ص  2009الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة 
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          حالات البطلان المطلق لمداولات المجلس الشعبي البلدي –أ 

على نجدھا قد نصت  10- 11من قانون البلدیة رقم  53إلى نص المادة  بالرجوع

یتم  و الذي لس الشعبي البلدي بطلانا مطلقاالحالات التي تبطل فیھا مداولات المج

 )1(مشوبة بعیب مخالفة القانونالقانون، والمتمثلة في المداولات البقوة 

یب بع، والمداولات المشوبة )2(برموز الدولة و شعاراتھا  والمداولات التي تمس

، والمداولات المشوبة بعیب عدم الاختصاص )3(مخالفة الشكل و الإجراءات 

)4. (  

   المداولات المشوبة بعیب مخالفة القانون – 1

دستور أو القانون العادي القانون بالمعنى الواسع كال یقصد بمخالفة القانون ھنا   

وكذا الأوامر الرئاسیة التي تحتل مرتبة القانون بعد التصدیق علیھا  والعضوي

والتنظیمات المختلفة الصادرة عن السلطة التنفیذیة، كالمراسیم الرئاسیة والتنفیذیة 

  .1والقرارات الوزاریة وغیرھا 

 10-11مداولات في قانون البلدیة رقم أشار المشرع إلى ھذا النوع من ال   

 تبطل مداولات المجلس «: التي تنص على أنھ منھ 59/1ادة وتحدیدا في الم

  .2» الشعبي البلدي المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات

وغیر  عبي البلدي المتخذة خرقا للدستورتبطل بذلك مداولات المجلس الش   

وھي حالة  المشروعیة،المطابقة للقوانین والتنظیمات بھدف المحافظة على مبدأ 

التي تنص  44/2في المادة  3 1990قانون البلدیة لسنة أشار إلیھا المشرع كذلك 

                                                             
التشاركیة في التشریع  الدیمقراطیةحمدي مریم ، دور الجماعات المحلیة في تكریس  -  1

الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة 
  .216، ص  2015محمد بوضیاف بالمسیلة ، سنة 

  .سابقمرجع  بالبلدیة،یتعلق  ،10 – 11قانون رقم  -   2
ولایة البلدیة وال ، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانونحیزیة أمیر -  3

  .27الجدیدین ، مرجع سابق ص 
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 بحكم القانون المداولات التي تكون مخالفة للأحكامتعتبر باطلة  «: على أنھ 

  .1» وللقوانین والتنظیمات 9و  3و  2الدستوریة ولا سیما المواد 

جاءت  08 – 90من قانون البلدیة رقم 44الإشارة إلیھ ھو أن المادة وما یجب    

أكثر تحدیدا عن مثیلتھا في قانون البلدیة الجدید ، إذ لم یكتف المشرع بذكر عبارة 

، بل  10-11رقم كما جاء في القانون   ت المخالفة للقوانین والتنظیماتالمداولا

وھي  9و  3و  2المواد  إذ خص بالتحدید ذكر صراحة الأحكام الدستوریة

المداولات التي تمس دین الدولة ولغتھا الرسمیة ، والمداولات التي ترسخ 

الممارسات الإقطاعیة و الجھویة ، أو أن تقیم علاقات الاستغلال والتبعیة ، أو أن 

تمس بالخلق الإسلامي أو قیم ثورة نوفمبر ، وھذه الضوابط في مجملھا تشكل 

المجلس الشعبي البلدي وحده بالتقید بھا بل مختلف الھیئات ثوابت وطنیة لا یلزم 

  . 2والمجالس 

ستخلص بذلك أن مداولات المجلس الشعبي البلدي یجب أن تحترم مبدأ ن   

ونیة الساریة المفعول في الدولة المشروعیة، وذلك بأن لا تخالف النصوص القان

  .فإن خالفت ذلك اعتبرت معیبة وغیر مشروعة

  المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا – 2

تعتبر ھذه الحالة حالة جدیدة من حالات البطلان المطلق لمداولة المجلس   

التي تنص  10 – 11من قانون البلدیة رقم  59/2جاءت بھا المادة  البلديالشعبي 

تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي، التي تمس « :أنھعلى 

  .3» وشعاراتھا الدولة برمز

                                                             
  .سابق مرجع ،ملغى بالبلدیة،یتعلق  ،08 – 90قانون رقم  -   1
  .290 - 289بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق ، ص  -   2

  .مرجع سابق بالبلدیة،یتعلق  ،10 – 11قانون رقم  -   3
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التي  2016من الدستور المعدل سنة  6ومن بین رموز الدولة ما تضمنتھ المادة 

العلم الوطني والنشید الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر « :تنص على أنھ

رمزان وھما غیر قابلتین للتغیر، ھذان الرمزان من رموز الثورة ھما 1954

علم الجزائر أخضر و أبیض تتوسطھ نجمة وھلال للجمھوریة بالصفات التالیة،

یحدد القانون خاتم ، النشید الوطني ھو قسما بجمیع مقاطعھ ،أحمر اللون 

العلم الوطني ، وخاتم : ي رموز الدولة الجزائریة فتتمثل بالتالي ،1» الدولة

من  12أما شعار الدولة فیتمثل فیما تضمنتھ المادة ،، و النشید الوطنيالدولة

 تستمد الدولة مشروعیتھا «: و التي تنص على أنھ  2016ستور المعدل سنة الد

  .2» وسبب وجودھا من إرادة الشعب شعارھا بالشعب و للشعب

بذلك فإن المداولات المشوبة بھذا العیب، ھي مداولات غیر مشروعة و غیر   

  .3قابلة للتنفیذ

  المداولات المشوبة بعیب مخالفة الشكل والإجراءات – 3

المداولات غیر المحررة  :متمثلتین فيتتضمن ھذه الحالة صورتین أساسیتین    

و المداولات المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس  ،)أولا(باللغة العربیة 

  .)ثانیا( الشعبي البلدي 

  المداولات غیر المحررة باللغة العربیة –أولا 

أبرز المشرع الجزائري إلزامیة استعمال اللغة العربیة في المداولات، فھو من    

 10-11من قانون البلدیة  59/3جھة ألزم المجلس الشعبي البلدي بموجب المادة 

تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي  « :أنھوالتي تنص على 
                                                             

 07ل  14عدد ج ر ،2016مارس سنة  06مؤرخ في  ،01 – 16قانون رقم  -  1
  یتضمن التعدیل الدستوري .، 2016مارس

  .نفسھ مرجع ستوري،الد، یتضمن التعدیل 01 – 16قانون رقم  -   2
التشاركیة في التشریع  الدیمقراطیةحمدي مریم ، دور الجماعات المحلیة في تكریس  -  3 

  .217الجزائري ، مرجع سابق ص 
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لاتھ باللغة العربیة بأن یعقد مداو،1» المحررة باللغة العربیة غیرالبلدي،

لة التي لم تحرر باللغة وتحریرھا بذات اللغة ثم عاد ورتب البطلان على المداو

إبقائھا و ھو المحافظة على اللغة العربیة ویمكن أن یكون الھدف من ذلك،العربیة 

  .2اللغة الرسمیة للدولة 

باللغة مداولة المجس الشعبي البلدي التي لم تحرر ستخلص من كل ذلك أن ن   

  .ما یسمى بالبطلان المطلق أو العربیة، تبطل بقوة القانون

  المداولات المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس الشعبي البلدي –ثانیا 

قانون على خلاف  الحالةلھذه  10 – 11لم یشر قانون البلدیة الحالي رقم    

تعتبر  «:تنص على أنھالتي منھ و 44/3في المادة  الملغى 08 –90لبلدیة رقم ا

المداولات التي تجرى خارج الاختصاصات الشرعیة  القانون،باطلة بحكم 

  .3»للمجلس الشعبي البلدي

والقانونیة التي  تعتبر بالتالي المداولات التي تتم خارج الاجتماعات الرسمیة   

باطلة بقوة القانون كتلك التي تصدر خارج التوقیت المخصص  حددھا القانون 

لأعضاء المجلس أو عقد دورة  لعقد دورة عادیة ، أو دون توجیھ استدعاءات 

مما اكتمال النصاب و غیرھا من المخالفات التي تشوب المداولة  عدم رغم

  .4یعرضھا للبطلان بحكم القانون 

أحسن صنعا حین ألغى نص الجدید قد رى أن المشرع الجزائري في اللذلك ن   

الشرعیة  بطلان المداولات التي تتم خارج الاجتماعاتأي حالة ھذه الحالة ،

ذلك لأن البلدیة تعتبر ھیئة إقلیمیة محلیة ، بالتالي یمكن للمجلس الشعبي البلدي 

                                                             
  .سابقمرجع  بالبلدیة، یتعلق 10-11قانون رقم  -   1
  .290بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق ، ص  -   2
  .سابق مرجع ملغى، بالبلدیة، یتعلق، 08 -90قانون رقم  -   3
التشاركیة في التشریع  الدیمقراطیةحمدي مریم ، دور الجماعات المحلیة في تكریس  - 4

  . 218الجزائري ، مرجع سابق ص
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 لة تستدعي عقد مداولة بشكل طارئ أن تحدث في دائرتھا  ظروف استثنائیة عاج

  .ت اللازمة للمداولة تجعلھا لا تتقید بالإجراءا

  المداولات المشوبة بعیب عدم الاختصاص – 4

لكنھ أشار  الحالةلھذه  10 – 11لم یشر المشرع في قانون البلدیة الجدید رقم       

التي تنص على  44/1وذلك في المادة  الملغى، 1990إلیھا في قانون البلدیة لسنة 

تتناول  التيتعتبر باطلة بحكم القانون ، مداولات المجلس الشعبي البلدي  «: أنھ 

  .1 » موضوعا خارج اختصاصاتھ

جمیع المداولات والقرارات التي مطلقا استنادا لھذه المادة تعتبر باطلة بطلانا     

تنصب على موضوع لا یدخل في صلاحیات و اختصاصات المجلس الشعبي 

یعد ھذا أمر طبیعي ،و 2كأن یتدخل مثلا في القانون والتشریع والقضاء  البلدي

أن  البلدي  یجوز للمجلس الشعبيفقواعد الاختصاص ذات صلة بالنظام العام فلا 

  .3یتداول حول أمر یخص مجال الدفاع أو الخارجیة أو قطاع العدالة أو المالیة 

یعتبر بالتالي ھذا النوع من المداولات غیر مشروعة من حیث ركن ف   

  .4الزمانیة والمكانیة  و الموضوعیة الاختصاص بمختلف عناصره 

جمیع القرارات والمداولات  تكنیتبین من خلال ھذا أنھ تعتبر باطلة و كأنھا لم    

و اختصاصات المجلس التي تنصب على موضوع لا یدخل في صلاحیات 

  .1ي البلديالشعب

                                                             
  .مرجع سابق ملغى، بالبلدیة،یتعلق  ،08-90قانون رقم  -   1
دون ذكر الجزء،دون ذكر  الجزائریة،قانون الإدارة المحلیة  الصغیر،بعلي محمد  -  2

  .103الطبعة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، دون ذكر السنة ص 
بوضیاف عمار ، الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في التشریعین  -  3

الحقوق والعلوم السیاسیة   ة، كلی 06القضائي ، العدد  الاجتھادالجزائري والتونسي ، مجلة 
  . 21ص  2009جامعة العربي التبسي ، تبسة سنة 

التشاركیة في التشریع  الدیمقراطیةحمدي مریم ، دور الجماعات المحلیة في تكریس  -  4
  .219ص  مرجع سابق،الجزائري ،
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إبطال الوالي لمداولة المجلس الشعبي البلدي عن طریق المعاینة  –ب 

  بقرار

حالات بطلان مداولات  10- 11من قانون البلدیة  59یتضمن نص المادة      

الفقرة الثانیة  الذي یتم بقوة القانون ، ونجد المجلس الشعبي البلدي بطلانا مطلقا و

طریقة إبطال الوالي لمداولة المجلس الشعبي البلدي من نفس المادة حددت لنا 

یعاین الوالي بطلان  «: حیث نصت على أنھ الذي یتم عن طریق المعاینة بقرار 

فحسب نص ھذه المادة فإن الوالي یعاین بطلان مداولة ،2 »المداولة بقرار

بموجب قرار  القانونالباطلة بطلانا مطلقا والذي یتم بقوة  البلديالمجلس الشعبي 

  .3ھذا الأخیر الذي لا یحتاج إلى أي تبریر 

 للدستوریعاین بذلك الوالي بطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي المخالفة    

وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات والتي تمس برموز الدولة وشعاراتھا وغیر 

  4.بقرار غیر معلل العربیةالمحررة باللغة 

تنص على نجدھا 44الملغى في المادة  08-90دیة إلى قانون البل عدنابینما إذا    

، ففي ظل 5» یصرح الوالي بموجب قرار معلل بطلان المداولة القانوني «: أنھ

 مطلقالمجلس الشعبي البلدي بطلانا ھذا القانون نجد أنھ في حالة بطلان مداولة ا

ھنا قد أحسن ، ونلاحظ أن المشرع یصرح بذلك الوالي عن طریق قرار معلل

فعلا حینما فرض التعلیل حتى یقف أعضاء المجلس الشعبي البلدي على الأسباب 

  .التي من أجلھا أعدم الوالي مداولتھم 

                                                                                                                                                                       
، دون ذكر  )الإداري،النشاط  التنظیم الإداري (بعلي محمد الصغیر ، القانون الإداري  - 1

  .2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة ، سنة الجزء 
  .مرجع سابق بالبلدیة،یتعلق  ،10 – 11من قانون رقم  59أنظر نص المادة  - 2

حیزیة أمیر ، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة والولایة  -  3
  .38الجدیدین ، مرجع سابق ص 

  .22بن بوضیاف عبد الوھاب، معالم تسییر شؤون البلدیة ، مرجع سابق ، ص  -   4
  .سابقمرجع  الملغى، بالبلدیة،یتعلق  08 – 90قانون رقم  -   5
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أما بشأن التعلیل فیجب أن لا تخرج أسبابھ عن أحد الحالات المذكورة في    

 ھاالمختصة من ممارسة رقابتالقانون، فالقرار المعلل یمكن الجھة القضائیة 

  .1ویمكن الرأي العام من معرفة أسباب الإلغاء

من قانون البلدیة  59من ھنا و إرساء لدولة القانون تعدیل نص المادة  نؤید   

قرار بطلان المداولة، بما للتعلیل من أھمیة بالغة بما یلزم الوالي بتعلیل  11-10

أو الرأي العام أو و المجلس الشعبي البلدي المعني بالنسبة للوالي مصدر القرار أ

  .2السلطة القضائیة في مرحلة المنازعة 

بالتالي فاشتراط تعلیل قرار الوالي القاضي ببطلان مداولة المجلس الشعبي    

یكون ضمانا للشفافیة التي تضمن لكل الجھات المعنیة أن  بطلانا مطلقا البلدي

  .3تكون على علم أو اطلاع بسب البطلان

فھي  البلديأما بالنسبة لمدة القرار القاضي ببطلان مداولة المجلس الشعبي      

القانون البلدي رقم في  الملغى ولا 08- 90غیر محددة لا في القانون البلدي رقم 

إلغاء مداولة المجلس الوالي بمدة معینة لإصدار قرار  فالمشرع لم یقید ،11-10

الحالة من النظام ، ذلك لان ھذه نا مطلقاالمداولات الباطلة بطلا الشعبي البلدي في

  .4یجوز إبطالھا في أي وقت العام 

رع خول للوالي صلاحیة معاینة بطلان مداولة ستخلص من خلال ذلك أن المشن  

إذا ما توفرت المجلس الشعبي البلدي بطلانا مطلقا عن طریق قرار غیر معلل ،

 105 – 11قانون البلدیة وذلك بموجب  59فیھا الأسباب المذكورة في المادة 

                                                             
مذكرة مكملة من البلدي ، الشعبي، الرقابة على منتخبي المجلس  عبد الرؤوف صالحي -  1

إداري ، جامعة محمد خیضر  متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون
  .29ص  ، 2015بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، 

  .29، ص  نفسھمرجع  عبد الرؤوف ،صالحي  - 2
  .219، مرجع سابق ، ص والرقابة  الاستقلالیةملیاني صلیحة ، الجماعات المحلیة بین  -   3
  .52ص  سابق،مرجع  المحلیة،تمثیل الدولة على مستوى الإدارة  كریمة،عبد المجید  -   4
  .سابقمرجع  بالبلدیة،یتعلق  ،10 – 11قانون رقم  - 5
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الملغى الذي اشترط تعلیل قرار بطلان المداولة  08 -90دیة رقم عكس قانون البل

من قبل الوالي ، وما نلاحظھ أیضا ھو أن المشرع لم یقید الوالي بمواعید وآجال 

ولا في قانون البلدیة الجدید الملغى  08 – 90معینة في كل من قانون البلدیة رقم 

، ما یعني أن الوالي یمكنھ معاینة بطلان مداولة المجلس الشعبي 10 – 11رقم 

  .البلدي بطلانا مطلقا في أي وقت شاء

  الفرع الثاني

  الشعبي البلدي  المجلسالبطلان النسبي لمداولة 

یعتبر البطلان النسبي من بین مظاھر الرقابة الإداریة التي تمارس من قبل    

ذلك من أجل تحقیق الشفافیة على أعمال المجلس الشعبي البلدي و الجھة الوصیة

والمحافظة على مصداقیة التمثیل الشعبي ومكانتھ، فھذا النوع من البطلان یتوقف 

على إرادة الجھة الوصیة في اللجوء إلیھ أم لا بناء على ما تملكھ من سلطة 

حددھا  حالاتي یتجسد بالتالي البطلان النسبي ف، تقدیریة في ھذا الجانب

  ).ب(، والذي یتم بالإثبات من طرف الوالي عن طریق قرار معلل  )أ(القانون

  ي لمداولة المجلس الشعبي البلدي البطلان النسب حالات –أ 

لا یمكن لرئیس  «:على أنھ  10 – 11من قانون البلدیة رقم  60تنص المادة      

المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعیة تعارض مصالحھ 

مع مصالح البلدیة ، بأسمائھم الشخصیة أو أزواجھم أو أصولھم أو فروعھم 

إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء ، حضور المداولة التي تعالج ھذا الموضوع و إلا 

  .تعد ھذه المداولة باطلة 

  .ه المداولة بقرار معلل من الوالي یثبت بطلان ھذ
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یلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي یكون في وضعیة تعارض مصالح بالتصریح 

  .بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي

في حالة ما یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي في وضعیة تعارض مصالح 

  .1»متعلقة بھ، یجب علیھ إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي 

الحالات تضمنت  نجدھا قدأعلاه لھذه المادة المذكورة فمن خلال استعراضنا    

وما  ،في الفقرة الأولى منھا نسبیاأو الأوجھ التي تبرر بطلان المداولات بطلانا 

قد  منھ 60وبالتحدید في المادة  10 – 11یمكن ملاحظتھ ھو أن قانون البلدیة رقم 

تخص  في المداولة إلى مصالحقام بتوسیع نطاق مصالح العضو المشارك 

إلى الدرجة الرابعة ، في حین كانت تقتصر في أزواجھ أو أصولھ أو فروعھ 

  .2على مصالحھ بصفة شخصیة أو كوكیل  الملغى  08 – 90قانون البلدیة رقم 

فیما یخص سبب البطلان النسبي لمداولات المجلس الشعبي البلدي یتمثل إذن   

في تداول أعضاء المجلس الشعبي البلدي حول أمر یعنیھم بصفتھم  أساسا

الشخصیة أو أقربائھم أو أصولھم أو فروعھم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء ، أي 

  .3یمثلون أشخاصا خارج المجلس الشعبي البلدي 

لأنھ من المتصور أن یشغل ذلك  منطقيأمر ھذا یتضح لنا من خلال ذلك أن     

جلس الشعبي البلدي في التداول بشأن القضایا العامة والتي تخدم عضو من الم

خارج حول أمر خاص یعنیھ أو یعني طرفا أن یتداول  التنمیة المحلیة ، لا

ب بھذا السلوك یكون قد فقد المجلس یمثلھ أو كوكیل عنھ ،ولا شك أن المنتخ

                                                             
  .سابقمرجع  بالبلدیة،یتعلق  ،10-  11قانون رقم  -   1
جربیع محمود ، نظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة ، مذكرة من متطلبات نیل  -  2

كلیة  –بسكرة  –شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر 
  .43ص  2015الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق سنة 

 ، جامعة عبد الرحمان میرة 1لعدد عمار بوضیاف ، المجلة الأكادمیة للبحث القانوني ،ا -  3
  .17، ص 2010كلیة الحقوق ، بجایة سنة 
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یكون علیھ  واستعمل صفتھ لتحقیق أغراضھ الشخصیة وجاء كما یجب أن هحیاد

  .وابتعاد عن مواطن الشبھة  من موضوعیة 

محافظة المشرع في  المداولاتبالتالي تتمثل الحكمة في إبطال ھذا النوع من     

 1و إبعاد الأعضاء عن كل شبھة المنتخبینعلى مصداقیة المجلس ومكانتھ وسط 

وتحقیق المصلحة ل الشعبي وشفافیة العمل الإداري وكذلك دعما لنزاھة التمثی

  .2العامة أولا و أخیرا 

وھو أن المشرع  نجدھا أتت بجدید ،ة في فقرتھا الثالث 60ع إلى المادة وبالجو    

قد ألزم كل عضو بالمجلس الشعبي البلدي یكون في وضعیة تعارض مصالحھ 

أما  ،لك لرئیس المجلس الشعبي البلديالشخصیة مع مصالح البلدیة أن یصرح بذ

ي وضعیة تعارض لرئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما إذا كان فبالنسبة 

وھذا صرح بذلك للمجلس الشعبي البلدي ،فإنھ یجب علیھ أن یمصالح متعلقة بھ 

  .3 60/4حسب المادة 

وما نلاحظھ في ھذا النص ھو أن المشرع لم یشر إلى المدة التي من خلالھا    

نطقي من وجھة نظرنا لأنھ وھذا أمر غیر میصدر الوالي قرار البطلان المعلل ، 

من الأحسن لو أشار المشرع إلى المدة التي من خلالھا یمكن للوالي التصریح 

وخلال مدة مفتوحة مھددة تى لا تصبح المداولة في كل وقت بقرار البطلان ، ح

  .بالبطلان 

                                                             
والتبعیة ، مذكرة ماجستیر في  ستقلالیةالااصر ، الجماعات الإقلیمیة بین صالحي عبد الن -  1

سنة زائر ، كلیة الحقوق ، بن عكنون القانون ، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ، جامعة الج
  78، ص  2010

عفاف رابحي ، دور الجماعات الإقلیمیة في تنفیذ سیاسة تھیئة الإقلیم وحمایة البیئة  -  2
مشروع ترامواي ورقلة، مذكرة ماستر أكادیمي ، تخصص تنظیمات سیاسیة : بولایة ورقلة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم –ورقلة  –و إداریة ، جامعة قاصدي مرباح 
  .72ص  2013، سنة  السیاسیة

  .مرجع سابق بالبلدیة،یتعلق  ،10- 11من قانون رقم  60أنظر المادة  -   3
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، نجده قد حدد المدة التي الملغى  08 – 90رقم وبالمقارنة مع قانون البلدیة    

یمكن فیھا للوالي التصریح بقرار البطلان والمحددة  بمدة شھر ابتداء من تاریخ 

  .1إیداع المداولة لدى الولایة 

جلس الشعبي البلدي بطلانا نسبیا إثبات الوالي لبطلان مداولة الم –ب 

  قرار معللعن طریق 

الحالات التي تبطل فیھا  10- 11من قانون البلدیة رقم  60المادة  تضمنت     

، حیث یعود للوالي الاختصاص 2مداولات المجلس الشعبي البلدي بطلانا نسبیا 

ھذا الأخیر الذي  ،3ن بموجب قرار معلل ا النوع من المداولات والذي یكوبھذ

  .4یعتبر الأداة التي تبطل بھا مداولات المجلس الشعبي البلدي بطلانا نسبیا 

نفس  الإبطالبالتالي فالوالي في ھذا النوع من المداولات ملزم بتعلیل قرار    

التي منھ  45/2في المادة  الملغى، 08 – 90الشيء تضمنھ قانون البلدیة رقم 

 الوالي المداولة بقرار معلل ویمكنھ أن یبادر بھذا الإلغاءیلغي  «:تنص على أنھ 

  .5 » خلال شھر ابتداء من تاریخ إیداع محضر المداولة لدى الولایة

الوالي  بأن  10- 11من قانون البلدیة  60ادة نص الم كما یتبین لنا من خلال    

لدي ،وذلك ملزم ومجبر بتعلیل القرار القاضي ببطلان مداولة المجلس الشعبي الب

وكذلك  القانون لكي لا یتعسف الوالي في استعمال سلطتھ المخولة لھ بموجب

، وما نلاحظھ 6لتمكین من لھ المصلحة في ذلك للتوجھ إلى القضاء لإلغاء القرار 

قد استغنى عن تحدید آجال البطلان  أیضا في ظل ھذا القانون ھو أن المشرع 

                                                             
  .مرجع سابق بالبلدیة، یتعلق الملغى، ،08- 90من قانون رقم  45أنظر المادة  -   1
  .مرجع سابق بالبلدیة،یتعلق  ،10 – 11من قانون رقم  60أنظر المادة  -   2
  .104ص  سابق،مرجع  الجزائریة،قانون الإدارة المحلیة  الصغیر،ي محمد لبع -   3
  .292بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق، ص  -   4
  .مرجع سابق الملغى، بالبلدیة،یتعلق  ،08-90قانون رقم  -   5
  .52مرجع سابق ص المحلیة،تمثیل الدولة على مستوى الإدارة  كریمة،عبد المجید  -   6
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م یقید الوالي بمجال فتح المدة ولحیث أصبحت مفتوحة ، ولعل المشرع حین 

كان من باب محاربة الفساد ھ مداولة المجلس الشعبي البلدي لإبطالزمني معین 

  .1 من جمیع الجوانب وبكل الوسائل القانونیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .292بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق ، ص  -   1
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  الفصل الثاني    

  الطعن في القرار المتضمن بطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي

الذي  والي تخضع مداولات المجلس الشعبي البلدي للرقابة الوصائیة من قبل ال  

یعتبر الجھة المخولة لھ ذلك بموجب القانون ، ھذه الرقابة التي تكون إما على 

أعضاء –أو بصفتھم العضویة  ي على المجلس الشعبي البلدي كلھ الھیئة ككل أ

التي كما قد تكون ھذه الرقابة على أعمالھم التمثیلیة  - المجلس الشعبي البلدي

  .أو عن طریق إبطالھاتكون إما عن طریق المصادقة 

عملیة الوالي قیام إشكال الذي ھو في الحقیقة قیام حق المجلس لذلك ھل تثیر   

المتمثل في المداولة ، بالتالي تسمح لھ بإتباع الشعبي البلدي في الدفاع عن عملھ 

الإجراءات القانونیة في الدفاع عن إمكانیة اعتبار العمل تداولي بمثابة عمل 

في حالة رفضھ أو اعتباره  قانوني قابل للمصادقة علیھ ، من الجھة الوصیة والتي

  غیر مجد قادر على إبطالھ ؟

وھل التظلم الذي سمح بھ المشرع أمام ھذه الجھة صاحبة الاختصاص للوصایة   

على عمل المجلس الشعبي البلدي قابلة على أن تتراجع وتتنازل عن رأیھا في 

رغبة المجلس وإذا لم تلبي  كمت علیھا من قبل بالبطلان؟المداولة التي كانت قد ح

فھل یمكن اللجوء إلى جھة أخرى في استطاعتھا  ،في تغییر الرأي الوصائي

توضیح الأمور و إجلاء غموضھا بإعادة الأمور إلى مجالھا الحقیقي الذي كانت 

  .أي جھة قضائیة إداریة  علیھ من قبل
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  المبحث الأول

 اولاتلحمایة مدكوسیلة إداریة  ضد قرار الإبطال  التظلم الإداري

  المجلس الشعبي البلدي

إلى  البلدي یقدمھ رئیس المجلس الشعبي اعتراض كتابيیعتبر التظلم الإداري 

أو إلى وزیر الداخلیة في حالة ما إذا كان ا الوالي في حالة ما إذا كان تظلمھ ولائی

 رئاسیا ،ویكون ذلك عند قیام السلطة الوصیة المتمثلة في الوالي بإبطالتظلمھ 

مستحدث في ظل قانون البلدیة رقم وھو إجراء مداولات المجلس الشعبي البلدي ،

قبل  الدفاع عن أعمالھ بطریقة إداریة بسمح للمجلس الشعبي البلدي ی  10 -11

ستتمحور لذلك  جال حددھا القانون،حیث یكون وفق شروط وآ لجوئھ إلى القضاء

،وشروط )المطلب الأول(ري المبحث حول مفھوم التظلم الإدادراستنا في ھذا 

  ) .المطلب الثاني(التظلم الإداري وآجالھ 

  المطلب الأول

  مفھوم التظلم الإداري

طعن إداري وھو في عمومھ نوع من الشكوى أو  الإداريیعتبر التظلم     

یتقدم بھ صاحب الشأن الذي صدر القرار في مواجھتھ التماسا إلى  الاحتجاج

الإدارة بإعادة النظر في قرارھا ، كأن یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ 

ممثلا لأعمال المجلس بتقدیم تظلمھ إلى الوالي أو إلى وزیر الداخلیة ، ولتوضیح 

، ) الفرع الأول(ري تعریف القرار الإداإلى تطرق في ھذا المطلب ذلك سن

  ). الفرع الثاني(ھ یعشكلھ و نو وتحدید
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  الفرع الأول

  تعریف التظلم الإداري

تحدید معناه في كل من  لا بد لنا أن نتطرق إلى الإداريلتحدید معنى التظلم     

ومن ثم سنتطرق إلى تحدید معنى  ،)ب(، وتحدیده كذلك عند القضاء )أ(التشریع 

  .)ج(التظلم عند الفقھ 

  تعریف التظلم الإداري في التشریع الجزائري –أ 

لكن رغم ذلك فقد  ئري تعریفا صریحا للتظلم الإداريلم یرد في التشریع الجزا   

في بعض  ألزمھم بتقدیمھللأفراد و حق مقرر  الجزائرياعتبره المشرع 

ى القضاء وذلك قبل اللجوء إلأخرى وترك لھم الخیار في حالات  الحالات،

  .1لتحریك الدعوى القضائیة 

المشرع الجزائري قد تحدث عن التظلم الإداري في بعض أن وما نلاحظھ ھو   

ویتبین لنا ذلك من خلال  ، 2من نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

داري ، الإ یجوز للشخص المعني بالقرار «:ینص على أنھ منھ  830 نص المادة 

علیھ في  الجھة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص إلىتقدیم تظلم 

  .3»أعلاه  829المادة 

المادة أعلاه ھو أن المشرع الجزائري قد نص على  بالتالي ما نلاحظھ في  

جوازیة تقدیم تظلم إداري من قبل الطرف المتضرر من القرار الإداري، إلى 

                                                             
ات الإداریة في القانون في حل النزاعظلم الإداري تال بن سنوسي فاطمة ، دور - 1

  .11، ص  2013، دون ذكر الجزء ، دار مدني ، دون مكان النشر ، سنة الجزائري
  .11بن سنوسي فاطمة ، مرجع نفسھ ، ص  - 2
فبرایر سنة  25، الموافق ل  1429صفر عام  18، مؤرخ في  09 – 08قانون رقم  -  3

  2008، سنة 21، ج ر عدد نون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا 2008
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لرفع  الإداري والذي یكون قبل اللجوء إلى القضاء الجھة التي أصدرت القرار

  .دعوى إلغاء القرار الإداري 

الحالات ن الإجراءات المدنیة والإداریة من قانو 819وقد تضمنت كذلك المادة    

حیث  قبل اللجوء إلى رفع دعوى قضائیة بر فیھا التظلم الإداري إجباري التي یعت

أو  ریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیریجب أن ترفق مع الع «:نصت على أنھ 

 تحت طائلة عدم القبول القرار الإداريمدى مشروعیة القرار الإداري، تقدیر

  .1»المطعون فیھ ما لم یوجد مانع مبرر

  تعریف التظلم الإداري لدى القضاء –ب 

محكمة فقد عرفتھ الور بارز في تعریف التظلم الإداري دللقضاء الإداري      

  .2» كل ما یفید تمسك المتظلم بحقھ ومطالبتھ باقتضائھ «:العلیا بأنھالإداریة 

نحن من جانبنا نرى أن ھذا التعریف جامع وشامل في تعریف التظلم  و    

والمطالبة  والحاجة الماسة لھالمتظلم بحقھ  من خلالھ تمسك حیث یظھر الإداري

  .إلیھبعودتھ 

التظلم الإداري في بعض القضایا بمثابة بالنسبة للقاضي الجزائري فقد اعتبر  

المطلوب  ستفائھا للشكلتوفره لقبول الدعوى الإداریة و إ لا بد من شرط شكلي 

  .3قانونا 

و إنما  لم یحدد ولم یعرف التظلم الإدارينلاحظ بذلك أن القاضي الجزائري    

تتضمن  إذا لم وینطق بالرفض تلقائیا اعتبره إجراء جوھري من النظام العام 

                                                             
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09 – 08قانون رقم  -   1
جلسة ، 793رقم  في القضیة،اجع حكم المحكمة الإداریة العلیار - 2

  39-37ص ، ) 1978-1986( 15الجزء ، الموسوعة الحدیثة ،28/06/1965
بن سنوسي فاطمة ، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون  - 3

  .12الجزائري، مرجع سابق ص 
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وذلك في قانون الدعوى ناحیتھا الشكلیة في الحالات التي حددھا القانون 

في حین تغیر الأمر في ظل قانون الإجراءات المدنیة الإجراءات المدنیة الملغى ، 

حیث أصبح التظلم الإداري إجراء اختیاري إلا الجدید  09 – 08والإداریة رقم 

  . في بعض الحالات التي حددھا القانون 

  تعریف التظلم الإداري لدى الفقھ –ج 

جاء الفقھ بالعدید من التعریفات في شأن التظلم الإداري، لذلك سنقتصر على   

وسنتطرق لھذه التعریفات فیما  واحدذلك لأن جمیعھا ینصب في إطار  بعض منھا

  :یلي

   :بأنھیعرف التظلم الإداري   

إلى الإدارة بإعادة  التماساأن یقدم صاحب الشأن الذي صدر القرار في مواجھتھ  

الذي أحدث أضرارا بمركزه القانوني لكي یقوم بتعدیلھ أو  في قرارھا النظر

  . 1سحبھ 

  

یتقدم بھ صاحب الشأن إلى بأنھ شكوى أو التماس  إلیھوفي تعریف ثاني ینظر   

سحبھ أو  القرار ویطلبیعرب فیھا عن اعتراضھ على  المختصة،لطة الس

  2.إلغاؤه

یقدمھ  من القرار الإداري أو التأدیبي  وعرفھ أخر بأنھ وسیلة إداریة للتضرر   

إلیھا بإعادة النظر في قرارھا  التماساالعامل إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار 

تغنیھ عن ، بذلك  سواء بتعدیلھ أو بسحبھ  ذي أحدث أضرارا بمركزه القانوني ال
                                                             

في ضوء آراء  الإیجابي،التظلم الإداري ومسلك الإدارة  الوكیل،محمد إبراھیم خیري  -  1
  .13و  12 ، ص2008سنة  الإسكندریة، الجامعي،دار الفكر  القضاء،الفقھ و أحكام 

دار  القضاء،وء آراء الفقھ و أحكام التظلم الإداري في ض الوكیل،محمد إبراھیم خیري  - 2
  .17ص  2012سنة  القاھرة، العربیة،النھضة 
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 ن أصدر القرار كان تظلما ولائیا وإذا قدم التظلم إلى م التقاضي بطلبھ للإلغاء 

  .1إلى الجھة التي تعلوھا كان تظلما رئاسیاوإن قدم 

إجراء من الإجراءات الغیر القضائیة وھناك من یعرف التظلم الإداري بأنھ    

  .2زاعات دون تدخل القاضي الذي یھدف إلى حل الن

وسیلة كفلھا القانون للمتھم ھو وفي تعریف آخر نجد بأن التظلم الإداري    

س ویلتم یعتقد في عدم مشروعیتھا من جزاءات  لمواجھة ما تصدره الإدارة ضده

 كزه القانوني بالسحب أو التعدیل الذي أضر بمرفیھ أن تعید النظر في قرارھا 

  .3وھو طریق یسلكھ من صدر ضده قرار الجزاء قبل لجوئھ إلى الطعن القضائي 

عبارة عن  «:على أنھ عرف التظلم الإداري  "رشید خلوفي"أما الأستاذ   

ول على حقوقھ أو لتصحیح الشكوى أو الطلب المقدم من طرف المتظلم للحص

مختصة ضد عمل سلطة إداریة لذلك یعتبر عملا إداریا یوجھ إلى وضعیتھ 

فھو إجراء  ذو طابع غیر قضائي یسبق  قانوني أو مادي تقوم بھ الإدارة،

  .4»الدعوى الإداریة

وھو أن  تظلم الإداري كثیرة مفادھا واحدالتعاریف الفقھیة للبذلك نجد أن     

التظلم الإداري عبارة عن اعتراض كتابي یقدمھ من صدر بشأنھ القرار الإداري 

عما تضمنھ و التأدیبي إلى السلطة المختصة، یبدي فیھ المعترض عدم رضائھ أ

عدیل لأنھ یتسم بعدم المشروعیة ، یطلب فیھ إعادة النظر بتالقرار الصادر بشأنھ 

                                                             
  17ص  نفسھ،مرجع  الوكیل،محمد إبراھیم خیري  - 1
  

بن سنوسي فاطمة ، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون  -   2
  .10الجزائري ، مرجع سابق، ص

 القضاء،التظلم الإداري في ضوء آراء الفقھ و أحكام  الوكیل،براھیم خیري إمحمد  -   3
  .17مرجع سابق ن ص 

لدعوى الإداریة ، الطبعة خلوفي رشید ، قانون المنازعات الإداریة ، شروط قبول ا - 4
  .102، ص  2006، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة الثانیة
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لإلغاء وھو طریق یسلكھ المعترض قبل لجوئھ للقضاء القرار أو سحبھ أو إلغائھ 

  .1قرار المداولة

الإداري ھو ذلك الاعتراض بذلك نصل إلى خلاصة القول ألا وھي أن التظلم   

إلى المجلس الذي یقدمھ رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا عن  الكتابي

الوالي إذا كان تظلمھ ولائیا أو إلى وزیر الداخلیة في حالة ما إذا كان تظلمھ 

تي قام الوالي بإبطالھا وذلك قبل إعادة النظر في المداولة الرئاسیا ، یطلب فیھ 

لجوئھ إلى القضاء لرفع دعوى إلغاء  القرار الذي یقضي ببطلان مداولة المجلس 

إجراء مسبق و اختیاري قبل  ھنا  الشعبي البلدي ، بالتالي فیعتبر التظلم الإداري

الإداري لرفع دعوى إلغاء قرار  لجوء رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى القضاء

  . المبطل لمداولة المجلس يالوال

  الفرع الثاني

  التظلم الإداري نوعيشكل و 

 -11المشرع في قانون البلدیة رقم  یعتبر التظلم الإداري إجراء جدید أضافھ     

رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا عن المجلس  یمكَن، وھو إجراء 10

لقرار أو لدى الجھة التي الشعبي البلدي من الطعن لدى الجھة الإداریة مصدرة ا

المجلس  لرئیس، ولما كان )أ(وبما أنھ إجراء إداري فإن لھ شكل معین  تعلوھا

ثلة في درة للقرار والمتمالشعبي البلدي الحق في رفع تظلمھ لدى الجھة المص

أو لدى الجھة الإداریة التي تعلوھا والمتمثلة في وزیر الداخلیة فإن ھذا  الوالي 

  ).ب( نوعینالتظلم 

  

                                                             
مرجع القضاء،التظلم الإداري في ضوء أراء الفقھ و أحكام  الوكیل،محمد إبراھیم خیري  -   1

  .18ـ  17ص  سابق،
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  شكل التظلم الإداري –أ 

ائري أي شكل محدد للتظلم الإداري فقد یكون كتابیا أو لم یشترط المشرع الجز  

یوضح من  حیثمن یرى أنھ یجب أن یكون كتابیا  لكن رغم ذلك ھناك شفویا،

نظرا للعلاقة التي وھذا لنزاع القائم ویحدد فیھ طلباتھ خلالھ المتظلم طبیعة ا

  .1تربطھ بالدعوى الإداریة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدھا  830وبالرجوع إلى نص المادة   

لھ بل اكتفت فقط بنقل معین نصت على التظلم الإداري ، لكنھا لم تحدد أي شكل 

  .2إثبات القیام بالتظلم على عاتق المتظلم  عبئ

شكل  أمام عدم وجود نص قانوني في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یحدد  

والكیفیة التي یجب أن یكون علیھ مضمونھ ، فكیف سایرت  معین للتظلم الإداري

  ؟ أم أن القضاء في ھذه الحالة فرض شكلا معیناالتطبیقات القضائیة ھذا الواقع 

ظلم أن یحرر تظلمھ في شكل والجواب على ذلك ھو أن القضاء فرض على المت  

  :و أن یحتوي على مجموعة من البیانات ، إذ قضت المحكمة العلیا بما یلي  كتابي

مقبولا وحتى یكون ھذا الأخیر  مسبقا،حیث أن البرقیة لا تشكل تظلما إداریا " 

لا بد أن یحتوي على وقائع القضیة ، والإشارة إلى النصوص التي لھا علاقة 

بالموضوع و الإشارة فیھ إلى اللجوء إلى القضاء،  في حالة عدم استجابة 

  3" الإدارة في الآجال القانونیة 

                                                             
مرجع سابق  الإداریة، الدعوى قبول شروط الإداریة المنازعات قانونرشید ، خلوفي  - 1

  .110ص 
  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،   09-08، من قانون رقم  830أنظر المادة  - 2

  .مرجع سابق
: ، نقلا عن1973فیفري 07قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، الصادر بتاریخ  -   3

ص  ،، مرجع سابقالدعوى الإداریةل شروط قبو ،شید ، قانون المنازعات الإداریةخلوفي ر
95.  
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  :وقضى كذلك مجلس الدولة بما یلي    

ظلم یجب أن یكون واضحا حیث من المستقر علیھ فقھا وقضاء أن ھذا الت"... 

مبینا تاریخ القرار المتظلم فیھ ورقمھ وتاریخھ والجھة  مضمونھ،و  معناه،في 

  .1"والغرض الذي یریده المتظلم من الإدارة  أصدرتھ،التي 

التي ھي أن قانون الإجراءات المدنیة خلاصة القول  إلىبالتالي نصل    

والإداریة لم یحدد أي شكل معین للتظلم الإداري ، في حین أن القضاء قد نص 

لذلك فعلى رئیس المجلس الشعبي ،كشرط شكلي لتقدیم التظلم الإداريعلى الكتابة 

ومن  ى وزیر الداخلیة أن یكون كتابیا،الذي یقدم تظلمھ إما لدى الوالي أو لد

نحن فنشجع اجتھاد القضاء الإداري الجزائري لأنھ یساھم في تنظیم مسألة جھتنا 

  .التظلم الإداري الذي لم یلقى العنایة اللازمة في النصوص القانونیة

  نوعي التظلم الإداري –ب 

یمكن  10-11ص علیھ قانون البلدیة رقم التظلم الإداري إجراء جدید ن یعتبر  

المجلس، من الطعن رئیس المجلس الشعبي البلدي كونھ ممثلا عن أعمال 

ن مداولات المجلس الشعبي البلدي الإداري  ضد قرار الوالي القاضي ببطلا

، أو لدى  )أولا(یكون إما لدى وزیر الداخلیة والذي یسمى تظلما رئاسیا والذي 

  ). ثانیا(الجھة المصدرة للقرار والمتمثلة في الوالي والذي یسمى تظلما ولائیا 

  

 

                                                             
أكتوبر  31الصادر بتاریخ  26083ملف رقم  الثالثة،الغرفة  الدولة،قرار مجلس  -   1

، ص 2006جزائر ، ، ال 08د ، العدد.م.م التجارة،ضد وزیر  ،)م(، قضیة شركة 2006
النزاعات بوفراش صفیان ، عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل  :، نقلا عن  212

تحولات "الإداریة في الجزائر ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، فرع قانون 
  .37،ص  2009سنة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق ،"الدولة
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  الرئاسي التظلم - ولاأ

على الشخص وعلى السلطة الرئاسیة التي تكون  الرئاسي،یعتبر منبع التظلم    

ع الطریق المخطط لھ من قبل فبالنسبة للشخص تساعده على إتبا القرار،

  .1فھي تمنع قانونا القرارات غیر المشروعة أما بالنسبة للقرار ،رئیسھ

فالتظلم الرئاسي ھو تظلم یتقدم بھ صاحب الشأن للسلطة الرئاسیة، والتي یكون    

لھا حق تعدیل أو سحب أو إلغاء ما یصدر عن الجھات التابعة لھا من قرارات لا 

  .2ذاتیة على أعمالھاتتفق مع القانون، وذلك عملا بمبدأ رقابة الإدارة ال

وھناك من یعرف التظلم الرئاسي بأنھ ذلك التظلم الذي یقدمھ المتضرر من    

القرار إلى رئیسھ مصدر القرار، فیتولى الرئیس بناء على سلطتھ الرئاسیة سحب 

  .3القرار أو إلغائھ أو تعدیلھ،  بما یجعلھ مطابقا للقانون

التي الذي یقدم إلى السلطة الإداریة یتمثل بذلك التظلم الرئاسي في ذلك التظلم      

تمارس السلطة الرئاسیة على السلطة الإداریة مصدرة العمل الإداري  محل 

وسلطة السحب  الرئاسیة سلطة التعدیل والإلغاء التظلم ، بالتالي تملك السلطة 

وما تجدر  لى أعمال مرؤوسیھ،ت و الأوامر عوالحلول وسلطة توجیھ التعلیما

لا یشترط بالضرورة أن تكون تلك السلطة التي تعلو الجھة الإشارة إلیھ ھو أنھ 

، بذلك عرف التي أصدرت القرار ھي تلك الموجودة في أعلى الھرم الإداري 

إلى رئیس ذلك التظلم الذي یرفعھ الفرد المضرور  «: التظلم الرئاسي بأنھ 

حق  طتھ الرئاسیة التي تخولھ بھ طالبا من ممارسة سل مصدر القرار الذي أضر

                                                             
الإداریة في القانون الجزائري  ، دور التظلم الإداري في حل النزاعاتبن سنوسي فاطمة -  1

  .35مرجع سابق ، ص 
محمد إبراھیم خیري الوكیل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإیجابي في ضوء آراء  -  2

  .  29مرجع سابق ص  القضاء،الفقھ و أحكام 
  .30ص  نفسھ،مرجع  الوكیل،محمد إبراھیم خیري  -   3
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او وقفھا أو إلغائھا أو تعدیل أثرھا ، أو الحلول في إقرار أعمال مرؤوسیھ ،

  .1 »مباشرتھا 

ھي أن التظلم الإداري الرئاسي ھو ذلك  التي بذلك نصل إلى خلاصة القول   

إلى رئیس المشروع في حقھ  غیرر القرار یرفعھ الشخص الذي  صدالتظلم الذي 

ذلك التظلم الذي یرفعھ رئیس المجلس الشعبي ، بالتالي یتمثل في مصدر القرار

إلى وزیر الداخلیة ھذا الأخیر  الشعبي البلديالبلدي باعتباره ممثلا  عن المجلس 

یطلب فیھ إلغاء القرار القاضي  رس السلطة الرئاسیة على الوالي الذي یما

إلغاء قبل أن یلجأ إلى القضاء لرفع دعوى ن مداولة المجلس الشعبي البلدي ببطلا

وھو نوع من أنواع التظلم الإداري كما أنھ إجراء  القرار الصادر من الوالي

  . 102- 11من قانون البلدیة  61ص المادة اختیاري حسب ن

  التظلم الولائي –ثانیا 

والذي من خلالھ یتقدم الثاني من نوعي التظلم الإداري  یعد التظلم الولائي النوع 

إلى ذات في صورة التماس  الذي صدر بشأنھ القرار الإداري   بھ صاحب الشأن

ھا السلطة الإداریة التي صدر منھا العمل أو التصرف القانوني ، یطالبون فی

  .3یتھوإعادة النظر فیھ بما یحقق سلامة مشروعمراجعة ذلك القرار أو العمل ،

جھة مصدرة یتمثل بذلك التظلم الولائي في ذلك التظلم الذي یقدم أمام نفس ال   

 ذلك « :وقد عرف على أنھ  ن أجل سحبھ أو تعدیلھ أو إلغائھ القرار الإداري م

                                                             
، دار الوھاب ، حسن عثمان محمد عثمان ، القضاء الإداري عبد محمد رفعت   - 1

بوفراش صفیان ، عدم فعالیة : نقلا عن  ، 2000سنة  الإسكندریة الجامعیة، المطبوعات
التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائر ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر 

معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق  ، جامعة مولود"تحولات الدولة"في القانون ، فرع قانون 
  .12ص  2009سنة 

  .سابق ، مرجع10 – 11من قانون البلدیة رقم  ،61أنظر المادة  - 2
ات الإداریة في القانون دور التظلم الإداري في حل النزاعبن سنوسي فاطمة ،  - 3

  .39مرجع سابق ص ، الجزائري
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التي قامت بالعمل محل التظلم  ى المقدمة أمام السلطة الإداریة التظلم أو الشكو

  . 1» والرجوع عنھ وتصحیحھالاعتراف بخطیئتھا من أجل 

فعھ رئیس المجلس الشعبي البلدي بالتالي فالتظلم الولائي ھو ذلك التظلم الذي یر  

بصفتھ ممثلا عن المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي كونھ الجھة المصدرة للقرار 

الإداري   ن مداولة المجلس الشعبي البلدي قبل أن یلجأ إلى القضاءالقاضي ببطلا

  .لرفع دعوى إلغاء القرار الصادر من قبل الوالي

بالتالي یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یرفع إما تظلما إداریا أو دعوى    

، لكن ما نلاحظھ ھو أن التظلم الإداري الذي نص علیھ المشرع لم  2قضائیة 

یحدد طبیعتھ فیما إذا كان تظلما رئاسیا أو تظلما ولائیا و اكتفى بكلمة التظلم ما 

كذلك ، 3یسمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي اختیار نوع التظلم الذي سیرفعھ 

لشعبي البلدي ضد قرار نجد أن التظلم الإداري الذي سیرفعھ رئیس المجلس ا

ویتضح ذلك  لات المجلس الشعبي البلدي لیس إلزاميالوالي القاضي ببطلان مداو

من قانون البلدیة رقم  61في نص المادة "إما"من خلال استعمال المشرع لكلمة 

ن یرفع ئیس المجلس الشعبي البلدي حر في أ، والتي تدل على أن ر 10- 11

لرفع دعوى ) المحكمة الإداریة ( تظلم إداري أو أن یلجأ إلى القضاء الإداري 

إلغاء القرار الصادر من الوالي والقاضي ببطلان مداولات المجلس الشعبي 

  .البلدي مباشرة

لكن رغم كون التظلم الإداري إجراء إداري إلا أنھ یبقى ذو أھمیة بالغة فھو   

ن الناحیة المالیة ، كما أنھ قد یحسم النزاع بین إجراء سریع وغیر مكلف م

في أجل قصیر خلافا للمنازعة القضائیة المجلس الشعبي البلدي والوالي المعني 

                                                             
بوفراش صفیان ، عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في  -1

  .11سابق ، ص الجزائر ، مرجع 
  .مرجع سابق بالبلدیة،یتعلق  ،10 – 11من قانون رقم  ،61أنظر المادة  -   2
  .293بوضیاف عمار شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق ، ص  - 3
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ة الإداریة زمنا طویلا إضافة إلى زمن التي یستغرق الفصل فیھا أمام المحكم

س لرئیالاستئناف أمام مجلس الدولة ، لذلك فقد أحسن النص الجدید حین كفل 

أحقیة تقدیم التظلم أمام الجھة الإداریة سواء أمام الوالي  المجلس الشعبي البلدي 

إلى حق توفیقي فاصل في النزاع  أو أمام وزیر الداخلیة ، فھو یسمح بالوصول

یجنب رئیس المجلس الشعبي البلدي  الدعوى القضائیة والنزاع الطویل أمام 

  .1لھیئات القضائیة الإداریة المختصة الھیئات القضائیة والنزاع الطویل أمام ا

  المطلب الثاني

  شروط وآجال التظلم الإداري

عض الحالات وإجباري في حالات إداري اختیاري في ب التظلم إجراءیعد     

، ولأنھ إجراء إداري فإنھ یخضع حسب ما ھو منصوص علیھ قانوناأخرى 

معینة لا یمكن للمتظلم ، كما أنھ مقید بآجال )الفرع الأول(لشروط خاصة تحكمھ 

  ).الفرع الثاني(تجاوزھا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .293ص  ، بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق - 1
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  الفرع الأول

   شروط التظلم الإداري

بتوفر مجموعة من  یكون التظلم الإداري صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة   

وكذلك الشروط المتعلقة بالقرار  ،)أ(الشروط الخاصة المتعلقة بالشخص المتظلم 

  ).ب(الإداري محل التظلم 

  شخص المتظلمالشروط المتعلقة ب –أ 

 اري شروط معینة یجب توافرھا في شخص المتظلمیشترط في التظلم الإد    

وذلك حتى یعتبر التظلم الإداري قائم قانونا فیجب أن یكون المتظلم صاحب صفة 

یجب كذلك أن یقدم التظلم  اكم، )أولا (ومصلحة مس القرار بمركزه القانوني 

  ).ثانیا(الإداري من صاحب الشأن كامل الأھلیة 

  الصفة والمصلحة –أولا 

فالمضرور  مصالحھیشترط لصحة التظلم الإداري تقدیمھ ممن مس القرار     

فیعتبر التظلم الإداري مرحلة  الإلغاء،من القرار ھو المرخص لھ بإقامة دعوى 

ولا ینقطع میعاد الطعن بدعوى الإلغاء إلا بالنسبة  الإلغاءسابقة على إقامة دعوى 

  .1لمن قدم التظلم 

بالتالي یشترط في التظلم الإداري أن یكون المتظلم ھو صاحب المصلحة     

المتظلم من أجلھاوأن یكون صاحب الصفة للدفاع عنھا، ولیس شخص آخر لم 

 مركزه القانوني بصورة سلبیة كون المصلحة تتولد من بیمس القرار الإداري 

                                                             
مرجع  القضاء،التظلم الإداري في ضوء آراء الفقھ و أحكام  الوكیل،محمد إبراھیم خیري  - 1

  133ص  سابق،
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للمتظلم الذي یدعي تفاعل القرار الإداري المتظلم منھ مع المراكز القانونیة 

  .1بحصول اعتداء علیھا 

وعلى ھذا الأساس لا یجوز تقدیم التظلم الإداري إلا من الشخص الذي مس   

  .2القرار الإداري مصلحتھ

، بالتالي 3الحقوق كل منفعة ومكسب متولد عن استعمال لذلك فتعتبر المصلحة  

فالتظلم لا یقبل إلا إذا كان للمتظلم مصلحة وصفة فرئیس المجلس الشعبي البلدي 

لھ صفة التظلم من القرار الصادر من الوالي القاضي ببطلان مداولة المجلس 

 من انعدامالشعبي البلدي باسم البلدیة  كونھ الممثل القانوني لھا ، بالرغم 

من قانون  61المصلحة الشخصیة لھ في ذلك ویتضح ذلك من خلال نص المادة 

حیث أن المشرع من خلالھا أسند ھذا الإجراء لرئیس  10 – 11البلدیة رقم 

 المجلس الشعبي البلدي حیث لھ حق الطعن الإداري سواء كان ولائیا أو رئاسیا

اري حیث یمكنھ رفع دعوى قبل لجوئھ لرفع دعوى قضائیة، وھو إجراء اختی

في بذلك فشرط المصلحة یتسم بنوع من المرونة والاتساع  ، 4قضائیة مباشرة 

  .نظرا للطبیعة الموضوعیة لذلك للطعن  الطعون

  

  

  
                                                             

بوفراش صفیان ، عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في  -  1
  .30الجزائر ، مرجع سابق ،ص 

  .33جع نفسھ ، صبوفراش صفیان ، مر - 2
القضاء الإداري ،مذكرة مقدمة عبعوب محمد الأمین ، التقاضي على درجتین في  - 3

لاستكمال متطلبات شھادة ماستر أكادیمي ، میدان حقوق وعلوم سیاسیة ، تخصص قانون 
، ص  2014إداري ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة 

13.  
  .رجع سابقم ،10- 11من قانون رقم  ،61أنظر المادة  - 4
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  الأھلیة –ثانیا 

یقصد بالأھلیة صلاحیة الشخص لاكتساب المركز القانوني للخصم ومباشرة    

ا فقط عدم بلوغ الشخص سن معینة بھ إجراءات الخصومة ، والأھلیة لا نعني

  .1ولكن یجب أن یتمتع أیضا بقواه العقلیة 

لكن كون رئیس المجلس یعتبر المجلس الشعبي البلدي ھیئة لا تتمتع بالأھلیة    

، فھو یتمتع بكامل الأھلیة لمباشرة حق رفع  الممثل القانوني لھلشعبي البلدي ھو ا

  .التظلم 

عندما المدنیة والإداریة فإنھ من قانون الإجراءات  828فحسب أحكام المادة   

تكون البلدیة طرفا في الدعوى سواء بصفتھا مدعى أو مدعى علیھا تمثل بواسطة 

المجلس الشعبي البلدي ، وقیاسا على ذلك نجد أنھ  ھا المتمثل في رئیس رئیس

لرئیس المجلس الشعبي ع فقد منح المشر ،2یطبق كذلك على التظلم الإداري 

یطلب فیھ إلغاء أو تعدیل  ھ  أمام الوالي أو وزیر الداخلیة ،رفع تظلمحق البلدي 

إلى القضاء لرفع دعوى إلغاء القرار الصادر قبل أن یلجأ القرار موضوع النزاع 

وذلك وفقا ن مداولات المجلس الشعبي البلدي،من قبل الوالي والذي یقضي ببطلا

من قانون البلدیة  61والشروط المنصوص علیھا قانونا فتنص المادة شكال لأل

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط و  «:  ھعلى أن 10-11رقم 

، أن یرفع إما تظلما إداریا ،  أو دعوى الأشكال المنصوص علیھا قانونا 

رفض  قضائیة أمام الجھات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت بطلان أو

  .3» المصادقة على مداولة

                                                             
بوفراش صفیان ، عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في  -  1

  . 33الجزائر، مرجع سابق ، ص
، الإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  09- 08من قانون رقم  828أنظر المادة  -   2

  .مرجع سابق
  .، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10 – 11قانون رقم  - 3
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  الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل التظلم –ب 

إذا قدم التظلم  منتجا لأثاره القانونیةو  مقبولا التظلمیكون القرار الإداري محل    

، كما یجب أن یكون )أولا(الإداري بعد صدور القرار النھائي وقبل رفع الدعوى 

  ).ثانیا(جھول الإداري محددا وغیر مالقرار المطعون فیھ بالتظلم 

  أن یقدم التظلم بعد صدور القرار النھائي وقبل رفع الدعوى -أولا

منصبا على قرار إداري  الطعنیجب أن یكون التظلم القاطع لسریان میعاد   

ة الإداریة التي قدم إلیھا التظلم ، فبذلك تكون معالمھ قد صدر فعلا من الجھ نھائي

بصورة تمكنھا من إعادة النظر فیھ بالسحب أو التعدیل وھذا حسب تبینت للإدارة 

  .1مقتضیات الأحوال وعلى ضوء ما یرد في التظلم المقدم ضده

لتظلم من فیشترط في القرار المتظلم منھ أن یكون قرارا نھائیا ، إذ لایجوز ا

  2لكونھا غیر قابلة للطعن فیھا بالإلغاءالقرارات غیر النھائیة 

لا یرفع تظلمھ أن رئیس المجلس الشعبي البلدي فیتبین لنا أنھ على  بالتالي   

ضد القرار القاضي ببطلان  الداخلیةالإداري سواء أمام الوالي أو أمام وزیر 

بصفتھ ممثلا عن المجلس إلا بعد صدور قرار  مداولة المجلس الشعبي البلدي

الجھة التي قدم إلیھا التظلم البطلان النھائي من الوالي ،  ھذا الأخیر الذي یمكن 

من إعادة النظر في القرار القاضي ببطلان المداولة وذلك إما بسحبھ و إلغائھ أو 

  .تعدیلھ

  

                                                             
مرجع القضاء،وأحكام  الفقھ،الإداري في ضوء آراء  الوكیل، التظلممحمد إبراھیم خیري  - 1

  .113ص  سابق،
العدد  المحاماة،، مجلة "التظلم الإداري الإداري،الطعن " عبد العزیز السید الجوھري،  - 2

  . 45، ص 1987القاھرة،  ،10و 09
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  أن یكون التظلم الإداري محددا وغیر مجھول –ثانیا 

فإن جاءت معناه، بالتالي یتعین لصحة التظلم الإداري أن یكون محددا في    

     أو أو لطلبات الطاعن من إلغاء أو سحب دون تحدید لقرار معین عامة عباراتھ 

 لغاءفإن ھذا التظلم لا یكون من شأن تقدیمھ قطع سریان میعاد الطعن بالإتعدیل 

وبشكل قاطع ، حتى یمكن القول حیث ینبغي أن یشیر التظلم إلى قرار معین بذاتھ 

  .1بأن الطاعن لم یرضى بھذا القرار 

 یكون تظلمھ مجدیا ومنتجا لآثاره رئیس المجلس الشعبي البلدي لكيفبالتالي     

وبصفة خاصة ولیس بصفة  وجب علیھ أن یحدد طلباتھ بشكل قاطع وواضح

عامة، فیجب أن تكون طلباتھ من إلغاء أو التعدیل أو السحب واضحة لا یشوبھا 

أي غموض فیما یخص القرار الصادر من الوالي والقاضي ببطلان مداولة 

 من الوالي إذا قدم تظلم ولائي أومن وزیر سیطلبالمجلس الشعبي البلدي فھو 

غاء أو تعدیل أو سحب القرار الإداري الذي یثبث إلالداخلیة إذا كان تظلمھ رئاسي 

  .لشعبي البلدي بذلك فتظلمھ واضح و محدد وغیر مجھولبطلان مداولة المجلس ا

  الفرع الثاني

  آجال التظلم الإداري
وكونھ كذلك فلھ آجال معینة ومحددة لرفعھ غلى  إداري،یعتبر التظلم إجراء   

فما ھو میعاد التظلم الإداري  بالمیعاد،ھذه الآجال التي تسمى  المختصة،الجھة 

  ).ب(؟  ھذه الآجال أو المواعید مخالف، وما ھو جزاء )أ(؟ یحسب وكیف

  

  

                                                             
الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري و تأدیب الموظف  خلیفة،عبد العزیز  - 1

  .256، ص 2007سنة  والتوزیع،دار محمود للنشر  الثاني،الجزء  العام،
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  التظلم الإداري وكیفیة حسابھ میعاد –أ 

وإلى كیفیة حسابھ  ،)أولا(سنتطرق في ھذا العنصر لمیعاد التظلم الإداري 

  ).ثانیا(

  أولا

  میعاد التظلم الإداري
 یجوز «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداري على أنھ  830/1المادة تنص    

 للشخص المعني بالقرار الإداري ،تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار

  .1» أعلاه 829في الأجل المنصوص علیھ في المادة 

یتضح لنا من خلال نص ھذه المادة أن میعاد التظلم الإداري ھو تلك الفترة   
سواء الوالي  المختصةرفع الدعوى الإداریة أمام الجھات الزمنیة المحددة قانونا ل

وزیر  إلى أو في حالة ما إذا رفع رئیس المجلس الشعبي البلدي تظلما ولائیا
والواجب إتباعھا حمایة للمراكز  ،الداخلیة في حالة ما إذا كان تظلما رئاسیا

  .القانونیة

  التظلم الإداريكیفیة حساب میعاد  -ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنھ  800بالرجوع إلى نص المادة    

فإن المحاكم الإداریة ھي المختصة في النظر ،إذا كانت البلدیة طرفا في النزاع 

 .2عیة علیھافي النزاعات المرفوعة من قبلھا أو ضدھا سواء كانت مدعیة أو مد

عن أعمال المجلس الشعبي  الممثل ھورئیس المجلس الشعبي البلدي  كانما ول   

حین یثبت أو یعاین الوالي  فھو من سیقوم برفع تظلم أو دعوى قضائیة ،البلدي 

حق الخیار في رفع تظلم إداري من عدمھ قبل إذ أن لھ ،بطلان المداولة بقرار 

                                                             
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09-08قانون رقم  -   1
ن الإجراءات المدنیة والإداریة قانو، یتضمن  09- 08من قانون رقم   800أنظر المادة  -  2

  .مرجع سابق
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قانون  فيھ و منصوص علیحسب ما ھ لجوئھ إلى القضاء لرفع دعوى قضائیة

  .101 – 11البلدیة رقم 

بذلك فرئیس المجلس الشعبي البلدي كطرف في النزاع وجب علیھ احترام      

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث الآجال القانونیة المنصوص علیھا في 

أنھ یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، أن یقوم بتقدیم تظلمھ إلى الجھة 

تسري من تاریخ تبلیغ أو نشر  أشھر) 4(مصدرة القرار في أجل أربعة الإداریة 

القرار الإداري ، وفي حالة سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا عن الرد خلال 

وفي لك قرار بالرفض من قبل الإدارة ،شھرین تبدأ من تاریخ تبلیغ التظلم یعد ذ

) 2(لشھرین بدأ سریان أجل احالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل الممنوح لھا ی

  . 2من تاریخ تبلیغ الرفض

التظلم الإداري تبدأ من تاریخ التبلیغ الذي یعتبر الوسیلة التي  بالتالي فمواعید    

رسمھا المشرع لتمكین الطرف الآخر العلم بواقعة ویقصد بھ الشكلیة التي یتم 

، أو النشر الذي ھو بواسطتھا إعلام المبلغ إلیھ بالإجراءات التي تتخذ ضده 

الطریقة التي یتم من خلالھا علم أصحاب الشأن بالنسبة للقرارات الإداریة 

التنظیمیة ، وعادة ما تتضمن ھذه الأخیرة قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد 

  .3غیر محدد من الحالات مما یتطلب علم الكافة بھ من خلال نشره 

فالیوم  نشره،من تاریخ تبلیغ القرار أو فیبدأ حساب المیعاد في الیوم الموالي   

بل یبدأ الحساب من الیوم و نشره لا یحسب ،الأول من تاریخ تبلیغ القرار أ

من قانون الإجراءات  405الموالي من تبلیغ القرار أو نشره وھذا حسب المادة 

  .المدنیة والإداریة 
                                                             

  .مرجع سابق بالبلدیة،یتعلق  ،10-11من قانون رقم  61انظر المادة  - 1
  .، یتعلق بالبلدیة ن مرجع سابق09-08من قانون رقم  830أنظر المادة  - 2

استكمال رسالة رائد محمد یوسف العدوان ، نفاذ القرارات الإداریة بحق الأفراد ،  - 3
م ، قسم القانون ، كلیة الحقوق لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العا

  .46و  38، ص  2013جامعة الشرق الأوسط ، سنة 
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رئیس المجلس في لتم تبلیغ قرار بطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي  : فمثلا  

 شھر من خلالھا یمكن لھ رفع تظلمھأ 04، وھو لدیھ مدة 2017أوت  20یوم 

، بل ینتظر 2017أوت  20لذلك  فلا یمكن لھ رفع تظلمھ في ھذا الیوم أي في 

أوت  21حتى الیوم الموالي لتاریخ تبلیغھ بقرار بطلان المداولة والذي یكون یوم 

یخ انطلاق حساب المیعاد لرفع التظلم الإداري ھو تار، ھذا التاریخ الذي  2017

كما أن الیوم الأخیر لانتھاء ، )04(أمام الجھة الإداریة المختصة إلى غایة أربعة 

  :ھذا ما سنوضحھ فیما یليمیعاد رفع التظلم الإداري لا یحسب 

یوم تبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي بقرار    2017أوت  20

  .مداولة المجلس الشعبي البلدي الوالي القاضي ببطلان 

  .خلال ھذا الیوم لا یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یقوم برفع تظلم إداري

یعتبر ھذا الیوم الموالي لتاریخ تبلیغ رئیس    2017أوت  21

المجلس الشعبي البلدي بقرار الوالي القاضي ببطلان مداولة المجلس الشعبي 

لاق حساب المیعاد لرفع تظلم إداري أمام الجھة البلدي ، وھو یعتبر یوم انط

أشھر التي من خلالھا یمكن لرئیس المجلس الشعبي  04المختصة إلى غایة 

  .البلدي رفع تظلمھ 

الیوم الأخیر لانتھاء  یعتبر ھذا التاریخ   2017دیسمبر  21 

ھو الیوم الأخیر  2017دیسمبر  25وھو كذلك لا یحسب ن بل یعد یوم المیعاد،

  .نتھاء المیعادلا

یوم عطلة فلا  2017دیسمبر  22وفي حالة ما إذا صادف الیوم الأخیر الذي ھو   

  .یحسب بل یمدد المیعاد إلى أول یوم عمل موالي لھ

بالتالي عندما یرفع رئیس المجلس الشعبي البلدي تظلمھ أمام الجھة الإداریة 
التي تبدأ من تاریخ ) 04(خلال أربعة  الداخلیة المختصة سواء الوالي أو وزیر 

الوالي أو ( لان مداولة المجلس ، فتكون لدى الجھة المتظلم أمامھا قرار بط ھتبلیغ
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مھلة شھرین لردھا على التظلم المقدم أمامھا تبدأ من تاریخ رفع )  وزیر الداخلیة
ي التظلم و التظلم الإداري ھذا الرد الذي یكون إما  بالموافقة على الطلب المقدم ف

ما الذي یتمثل في إلغاء القرار أو تعدیلھ بالتالي ینتھي النزاع ،  أو یكون بالرفض 
رفع دعوى قضائیة لإلغاء القرار یفتح المجال أمام رئیس المجلس الشعبي البلدي ل

ھذه المدة ) 02(خلال شھرین  ن مداولات المجلس الشعبي البلدي القاضي ببطلا
  .1یغ الجھة الإداریة برفضھاتاریخ تبلالتي تبدأ من 

  الإداري جزاء مخالفة میعاد التظلم –ب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدھا  322بالرجوع إلى نص المادة     
كل الآجال المقررة في ھذا القانون من أجل ممارسة حق ، أو  «:تنص على أنھ 

من أجل حق الطعن ، یترتب على عدم مراعاتھا سقوط الحق ، أو سقوط 
ممارسة حق الطعن ، باستثناء حالة القوة القاھرة أو وقوع أحداث من شأنھا 

  2»التأثیر في السیر العادي لمرفق العدالة 

میعاد التظلم الإداري سقوط الحق في ممارسة یترتب بالتالي على فوات    
یثیره القاضي من تلقاء  كمیعاد الدعوى من النظام العام  الدعوى ، فمیعاد التظلم

 ینطبق ذلك على الحالات التي یعد،و 3نفسھ وفي أي مرحلة كانت علیھا الدعوى 
ي یعد فیھا التظلم الإداري إجباري قبل رفع الدعوى ، أما فیما یخص الحالات الت

اختیاري كالتظلم الذي یقدمھ رئیس المجلس الشعبي البلدي فیھا التظلم الإداري 
ففي حالة ما إذا لم یقدمھ في الآجال ،إلى الوالي أو لوزیر الداخلیة حسب الحالة 

فذلك سیؤدي إلى سقوط حقھ في رفع التظلم لفوات میعاد  االمنصوص علیھا قانون
، بالتالي فیقوم مباشرة سة الطعن الإداري أي سقوط حقھ في مماررفع التظلم 

من خلالھا یقوم  -المحاكم الإداریة–برفع دعوى قضائیة أما الجھات الإداریة 
اه مداولة المجلس بالمطالبة بإلغاء قرار البطلان  الصادر من قبل الوالي تج

  الشعبي البلدي 
                                                             

ن الإجراءات المدنیة والإداریة ، یتضمن قانو 09- 08من قانون رقم  830أنظر المادة  - 1
  .مرجع سابق

نون الإجراءات المدنیة ، یتضمن قا09-08رقم ، من قانون  322أنظر المادة  -  2
  .مرجع نفسھ،والإداریة

) الھیئات والإجراءات أمامھا ( شیھوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة  -  3
بن عكنون الجزائر ، سنة الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة 

  .323، ص1999
  
  



الطعن في القرار المتضمن بطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي   الثانيالفصل   
 

75 
 

  المبحث الثاني

لحمایة مداولات  قضائیة دعوى الإلغاء ضد قرار الإبطال كوسیلة

  المجلس الشعبي البلدي

بالإضافة إلى الضمانات الإداریة التى منحھا المشرع لرئیس المجلس الشعبي      

 فإنھالمداولات  مداولات المجلس من قرار الوالي القاضى ببطلانالبلدي لحمایة 

الصادر من  البطلان في قرارمن الطعن  ھضمانات قضائیة تمكنأیضا لھ منح  قد

المحكمة -ة أمام القضاء الإداريقضائی وذلك عن طریق رفع دعوى،الوالي

  .-الإداریة

دعوى روعیة ودعوى الإلغاء،أما من بین ھذه الدعاوي دعوى فحص المشنجد    

فیھا صاحب المصلحة المتمثل في  ھي الدعوى التي یقومففحص المشروعیة 

القاضى  إلى بتقدیم طلببصفتھ ممثل عن المجلس،  البلديرئیس المجلس الشعبي 

مطابق ومتفق مع  كان فیما إذافحص مشروعیة القرار یطلب منھ المختص 

فدور القاضي في ھذه الدعوى یقتصر على إعلان مشروعیة ،بالتالي أم لا القانون

، بل یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا ھروعیتالقرار أو عدم مش

عن البلدیة اللجوء مباشرة لرفع دعوى إلغاء قرار الوالي القاضي ببطلان مداولة 

، لذلك ، أو بعد إعلان القاضي عدم مشروعیة قرار الواليالمجلس الشعبي البلدي

قبولھا؟  ، وفیما تتمثل شروط) المطلب الأول(فما ھو مفھوم دعوى الإلغاء؟ 

  ).المطلب الثاني(
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  المطلب الأول                                 

  مفھوم دعوى الإلغاء
باعتباره  البلديرئیس المجلس الشعبي  یرفعھا التيتعتبر دعوى الإلغاء        

بطلان مداولات المجلس  المتضمن الواليرد فعل ضد قرار  ممثلا للمجلس،

؟ وما ھي أھم )الفرع الأول(لذلك فما ھو تعریف دعوى الإلغاء؟  ، البلديالشعبي 

  .)الفرع الثاني(الخصائص التي تتمیز بھا؟

  الفرع الأول

  تعریف دعوى الإلغاء

 التى قامت بتعریفھا أوالفئةالجھة باختلاف دعوى الإلغاء  تختلف تعاریف     

نجد من بینھا  التي،و الفرع التطرق إلى أھم ھذه التعاریفلذلك سنحاول في ھذا 

   .)ج(يضائالق التعریف،و أخیرا )ب(التعریف التشریعيو،) أ(التعریف الفقھي

  التعریف الفقھي-أ
واختلفت ھذه ة تعریفات فقھیة ومن عدة منطلقات،عرفت دعوى الإلغاء بعد   

ھذا الإختلاف الذي سنبینھ في ھذا ، بین الفقھ الغربي والفقھ العربي التعاریف

 )أ(لدعوى الإلغاء )الفرنسي(الغربي طریق التطرق إلى تعریف الفقھالفرع عن 

  .)ب(لھا وتعریف الفقھ العربي

  )الفرنسي(تعریف الفقھ الغربي -أولا 
ذین ،عرّف الفقھ الفرنسي دعوى الإلغاء بعدة تعاریف      ّ ومن بین الفقھاء الل

ذي " A.delaubadere" د  الفقیھ الفرنسيبتعریفھا نج اقامو ّ دعوى  عرّفال

طعن قضائي یرمي إلى إبطال قرار إداري غیر "تجاوز السلطة بأنھا  أوالإلغاء 

  ."مشروع من طرف القاضي الإداري
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Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux 

visant a faire annuler par le juge administratif un acte 

administratif illégal1                                                                   

بقولھ الطعن " "C.Debbascheیھ تعریف تقریبا ذھب إلیھ الفوھو ذات ال  

ذى یطلب بمقتضاه المدعي من القضاء إبطال قرار إداري لعدم المشروعیة ّ  .ال

Recours par lequel le requérant demande au juge l'annulation 

d'un acte administratif pour illégalité.2                                       

  تعریف الفقھ العربي -ثانیا
التي نجد ھذه التعاریف قام العدید من الفقھاء العرب بتعریف دعوى الإلغاء،      

  :من بینھا ما یلي 

ّماوي"عرف الدكتور    ّذى"قضاء الإلغاء بأنھ  "سلیمان محمد الط  القضاء ال

القرار  مطابقةبموجبھ یكون للقاضي أن یفحص القرار الإداري فإذا ما تبین لھ 

لقانون حكم بإلغائھ ولكن دون أن یمتد حكمھ إلى أكثر من ذلك فلیس لھ تعدیل 

  ".القرار المطعون فیھ أو استبدال غیره بھ

ّماوي  "فدعوى الإلغاء من وجھة نظر الدكتور     تنحصر في"محمد سلیمان الط

كونھا الدّعوى التى یرفعھا أحد الأفراد إلى القضاء الإدارى یطلب فیھا إعدام 

    3.قرار إداري

                                         
1 -André De Laubadére, Yves Grandement, Jean Claude venizia , traite 
de droit administratif tome I, Dalloz, Paris, P533 
2 -Debbasch Charles, Contentieux administratif , 02 ED Dalloz,Paris 
1978,P647                                                                                 .  

قاسي الطاھر،الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر،رسالة مقدمة لنیل شھادة الماستر- 3  
 2012في الحقوق فرع الإدارة والمالیة ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،بن عكنون ،سنة

  8ص
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دعوى قضائیة ترفع :"بأنھا"محمد مرغني خیري" كتوروقد عرفھا الدّ    

بإلغاء أو إعدام قرار إداري لكونھ معیبا أو مشوبا بعیب من عیوب  للمطالبة

  ."المشروعیة المعروفة عدم

الدّعوى الإداریة الموضوعیة "بأنھا  "عمار عوابدي"وعرفھا الدّكتور   

 التي یحركھا ذو المصلحة والصفة أمام جھات القضاء المختصة في والعینیة

  1".الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة

 الدّعوى القضائیة المرفوعة ضد أمام":بأنھا"محمد الصغیر بعلي"وعرّفھا  

 لتيا )الغرف الإداریة أومجلس الدولة(إحدى الھیئات القضائیة الإداریة 

تستھدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعیتھ لما یشوب أركانھ من 

  2.عیوب

الدعوى التي یطلب فیھا من ":فقد عرفھا بأنھا " أحمد محیو" أما الدّكتور

ّذى ذ"القاضي إلغاء قرار غیر مشروع  ھب إلیھ الدّكتور ،وھو نفس التعریف ال

  .في تونس" عیاض بن عاشور"

صیاغتھا  اختلافوعند مقابلة ھذه التعریفات بعضھا ببعض نستنتج أنھ على  

فضیة إلا أنھا أجمعت على أن دعوى الإلغاء ھي دعوى  ّ الحرفیة ومبانیھا الل

ّجوء إلى القضاء المختص طالبا إلغاء  قضائیة بما یحتم على الطرف المدعى الل

كما أن سلطة القاضي في ھذه الدّعوى دون سواھا تنحصر في حال ، قرار إداري

دون إمكانیة الإداري المطعون فیھ  بأسباب الإلغاء في إعدام القرار اقتناعھ

  .بغیره من القرارات استبدالھ

ورغم أن سلطة القاضي في دعوى الإلغاء سلطة محددة ودقیقة ،فھي سلطة    

تؤدي إلى زوال القرار الإداري بعد تصریح القاضي بإلغائھ رغم ما یتمتع بھ 

                                         
بوضیاف عمار ،الوسیط في قضاء الإلغاء ،دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة - 1

  61ص 2011مصر،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،سنة-تونس - فرنسا -في كل من الجزائر 
  61،ص نفسھ جعمربوضیاف عمار، -  2
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ا سواء كانت القرار الإداري من صبغة تنفیذیة أیا كانت الجھة التى صدر عنھ

    1.جھویة أو محلیة أو مرفقیة وإدارةجھة مركزیة 

  تعریف التشریعيال-ب

  الدّستور-أولا
تحمي السلطة القضائیة " :أنھ على 157في المادة  2016نص دستور     

للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھم  والحریات، وتضمن المجتمع

 القضاء مبادئ الشرعیة سأسا":منھ على أن  158وفي المادة،" الأساسیة

  .2"والمساواة

ینظر القضاء في الطعن في قرارات " :أنھ على 161المادة كما نصت    

  3".الإداریةالسلطات 

لا دقیقا الدّستور لم یضع تعریفا جامعا ومانعا ویتضح لنا من خلال ذلك أن   

المواد التي سبق بل اكتفى بالإشارة إلیھا بطریقة غیر مباشرة في الإلغاء، لدعوى 

  .وأن تعرضنا إلیھا

  القانون -ثانیا

لقد نصت التشریعات العادیة على دعوى الإلغاء بتسمیات ومصطلحات مختلفة    

  .دون أن تضع لھا تعریفا محددا

،كما " الطعن بالبطلان"فقد استعمل قانون الإجراءات المدنیة السابق مصطلح    

دعوى "أو "وز السلطة تجا"مصطلح  تشیر إلیھا نصوص أخرى تحت

  ".الطعن بالإلغاء"أو "الإبطال

                                         
9قاسى الطاھر،الشروط الشكلیة لدّعوي الإلغاء في الجزائر، مرجع سابق ،ص- 1  
.،یتضمن التعدیل الدستوري،مرجع سابق 01-16من قانون رقم  158-157المادة - 2 
.،مرجع نفسھ 01-16من القانون رقم  161المادة - 3  
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دعوى "ویعبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عن ھذه الدعوى الإداریة ب  

 كماتختص المح"التي تنص على  801كما ھو وارد صراحة في المادة "الإلغاء 

  :الإداریة كذلك بالفصل في

التفسیریة ودعاوى فحص  دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى -1 

  :المشروعیة للقرارات الصادرة عن

  .الولایة والمصالح الغیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة-

  .البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة-

  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة-

  .دعاوى القضاء الكامل - 2

  1."نصوص خاصةایا المخولة لھا بموجب القض - 3

كدرجة  یختص مجلس الدولة":أنھ  من نفس القانون على 901تنص المادة كما   

أولى وأخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في 

  القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

  2." كما یختص بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

  التعریف القضائي -ج
نظرا لطبیعة دور القاضي في الفصل في المنازعات المطروحة علیھ حالة     

العیوب  بتبیانبحالة فإنھ عادة ما ینصرف عن تقدیم تعریفات عامة ،حیث یكتفي 

التي تشوب القرار المطعون فیھ لتحدید مدي مشروعیتھ لیتخذ قراره في القضیة 

ھ أو برفض الدعوى لعدم التأسیس، لذلك فكیف فیسواء بإلغاء القرار المطعون 

                                         
ت المدنیة والإداریة ، یتضمن قانون الإجراءا09- 08من القانون رقم  801المادة - 1 

.مرجع سابق  
.مرجع نفسھ 09-08من القانون رقم  901المادة - 2  
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،وما ھو تعریف القضاء المقارن )أولا(عرف القضاء الجزائري دعوى الإلغاء؟

  ).ثانیا(لھا؟

  القضاء الإداري الجزائري -أولا

لم یقدم القضاء الجزائري سواء في عھد الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أو في     

،حیث اتسمت ریفا دقیقا وعلمیا لدعوى الإلغاءتعالعھد الحالي لمجلس الدولة 

  1.معظم قراراتھ بالاختصار

  القضاء الإداري المقارن -ثانیا

فقد ذھبت بعض قرارات مجلس أما على مستوى القضاء الإداري المقارن      

الدولة الفرنسي منذ البدایة إلى تعریف غیر مباشر لدعوى تجاوز السلطة على 

  :النحو الأتي

یقتصر على التمسك بأن قرار وزیر المستعمرات " لافاج "حیث أن السیدمن     

اللوائح المطعون فیھ حرمھ من الإفادة من المزایا التي تكفلھا لھ بصفتھ ضابطا 

وأن طعنھ یتناول علي ھذا الوجھ شرعیة قرار جھة إداریة وأنھ ، المعمول بھا

  2.جاوز السلطة مقبولانتیجة لذلك یكون الطعن في القرار محل النظر بطریق ت

وفي مصر حاولت بعض قرارات المحكمة الإداریة العلیا تقدیم تعریف دعاوى 

  :الإلغاء من حیث أنھا 

تتعلق بإلغاء القرارات الإداریة النھائیة للسلطات الإداریة سواء كانت صادرة    

في شؤون الموظفین العمومیین أم في شؤون الأفراد أو الھیئات بسبب مخالفة 

القانون بالمعنى العام ،فموضوعھا ھو شرعیة القرار الإداري وھذه العاوي 

ة القرارات الإداریة مشروعییقتصر فیھا دور القضاء الإداري على رقابة 

                                         
محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، جامعة- 1  

30عنابة ،دون السنة ،ص  
30.محمد الصغیر بعلي، مرجع نفسھ، ص- 2  
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محل تلك الدّعاوى فلا یحل نفسھ محل جھة الإدارة المختصة في إصدار  النھائیة

القرار الصحیح قانونا ،إنما بالحكم بإلغاء ما یتبین لھ من عدم مشروعیة تلك 

  1.على ھدى قضائھ بإلغاء القرار المطعون فیھالقرارات ،

لغاء ھي تلك الدعوى لإأن دعوى ا نستخلصومن خلال كل ھذه التعریفات     

أمام الجھات  عن المجلسبصفتھ ممثلا  المجلس الشعبي البلديرئیس  یرفعھاالتي 

ّذى یقضى ببطلان مداولة  الواليفي حالة إصدار ، المختصة القضائیة لقراره ال

وھي حق منحھ المشرع الجزائري لرئیس المجلس المجلس الشعبي البلدي ،

ممثلا عن المجلس للدفاع عن مداولاتھ وحمایتھا ،وقد  الشعبي البلدي بصفتھ

منھ التي تنص على  61 في المادة  10-11قانون البلدیة رقم ذلك تضمن 

یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأشكال المنصوص «:أنھ

علیھا قانونا ،أن یرفع إما تظلما إداریا ،أو دعوى قضائیة أمام الجھات 

  .2»ى مداولةبطلان أو رفض المصادقة عل الذي یثبت الواليقرار  المختصة ضد

  

  الفرع الثاني

خصائص دعوى إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي 

  البلدي
تتمیز دعوى الإلغاء التي یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي برفعھا ضد قرار     

المتمثلة  بمجموعة من الخصائصمداولة المجلس الشعبي البلدي لالوالي المبطل 

،وتحكمھا )ب(،كما أنھا دعوى عینیة أو موضوعیة)أ(في أنھا دعوى قضائیة

  ).د(، بالإضافة إلى كونھا دعوى مشروعیة)ج(إجراءات خاصة 

  

                                         
31الإداري، دعوى الإلغاء،مرجع سابق ،صمحمد الصغیر ،القضاء بعلي - 1  
.، یتعلق بالبلدیة ، مرجع سابق10- 11قانون رقم من  61دة الما- 2  
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لمجلس الشعبي البلدي دعوى إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة ا  - أ

  دعوى قضائیة

لیست دعوى الإلغاء التي یرفعھا رئیس المجلس الشعبي البلدي ضد قرار      

فدعوى الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي مجرّد تظلم أو طعن إداري 

الإلغاء عامة لیست كما كان علیھ الوضع في القانون الفرنسي القدیم أیام مرحلة 

القانونیة  دعوى قضائیة مة نظإنما أصبحت الیوم في مختلف الأ، الإدارة القاضیة

ولمّا كانت كذلك فدعوى الإلغاء التي یرفعھا رئیس المجلس . 1بأتم معنى الكلمة 

الشعبي البلدي ضد قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي ترفع طبقا 

مثلما ھو علیھ الأمر في فرنسا أو طبقا لقانون المحكمة لقانون القضاء الإداري 

كما جاز العمل بھ في تونس أو طبقا لقانون مجلس الدولة كما ھو الحال ،اریة الإد

  .بحسب ما قرره التشریع الجزائري

أمام البلدي  الشعبيطل لمداولة المجلس بوترفع دعوى إلغاء قرار الوالي الم   

القرار الإداري  إلغاءالجھات القضائیة المختصة ،ھذه الأخیرة التي تملك سلطة 

  .المطعون فیھ بالكیفیة التي حددھا القانون وضمن أجال محددة

عن التظلم الإداري أو تختلف قضائیة الدعوى فإن ھذه المنطلق ال ھذا ومن   

یرفع أمام القضاء باعتباره سلطة  لا  ھذا الأخیر الذي ،الطعن الإداري المسبق

وإنما أمام سلطة تنفیذیة ممثلة في الجھة الإداریة مصدرة القرار إن كان  ،مستقلة

   2.إذا كان التظلم رئاسیالتظلم ولائیا أو جھة إداریة تعلوھا ا

  

  

  

                                         
80،الوسیط في قضاء الإلغاء ،مرجع سابق ،ص عمار بوضیاف - 1  
80،الوسیط في قضاء الإلغاء،مرجع سابق، صعمار بوضیاف  - 2  
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 دعوى إلغاء قرار الولي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي  - ب

  دعوى عینیة أو موضوعیة

 القضاء الكاملدعاوى (الأخرىالإداریة عاوي والدّ  للدعوى المدنیةخلافا    

بمركز قانوني  التي تتسم بالطابع الشخصي الذاتي لأنھا تتعلق )دعوى تعویض

دعوى الإلغاء التي یرفعھا رئیس المجلس الشعبي البلدي ضدّ قرار  خاص ،فإن

الوالي الذي یقضي ببطلان مداولة المجلس تتمیز بطابعھا الموضوعي والعیني 

 لي المبطلن في قرار إداري ألا وھو قرار الواالطعلأنھا تتعلق وتنصب على 

ضد الموظف ولیست ، الشعبي البلدي أي مقاضاة القرار الإداري لمداولة المجلس

المطعون فیھ بالإلغاء دون نفي تام   القرار الإداري تصدرأأو الجھة التي 

  ).الإدارة(لطبیعة الطرف في الطاعن والمدعي علیھا 

  :الخاصیة ما یليویترتب على ھذه  

إضفاء المرونة والسھولة في إثبات الصفة والمصلحة والتوسع فیھ ضمانا -   

مبدأ المشروعیة خلافا لما ھو  احتراملتفعیل الرّقابة على أعمال الإدارة بغرض 

سائد في الدّعاوى المدنیة أو دعاوى القضاء الكامل الإداریة التى تستلزم إثبات 

  .المساس بالحق

مما یعنى رفع دعوى الإلغاء ضدّ جمیع  اعتبار دعوى الإلغاء من النظام العام،-   

،أو وعدم الاتفاق على عدم تحریكھا)ینإلا ما استثنتھا القوان(قرارات الإدارة 

  .التنازل عنھا

اكتساب القرار المترتب عن الفصل فیھا الحجیة المطلقة حیث تمتد أثاره إاى -   

  1.خصومة فقطالكافة ولیس إلى أطراف ال

  

                                         
34الإلغاء ،مرجع سابق ،صمحمد الصغیر ،القضاء الإداري ،دعوى بعلي  - 1  
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شعبي البلدي دعوى إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس ال -ج

  تحكمھا إجراءات خاصة

لما كانت دعوى الإلغاء دعوى ممیزة من حیث سلطة القاضي ونتائجھا فإن من    

  .والنظر فیھاللإجراءات خاصة من حیث تقییدھا ورفعھا  إخضاعھاالضروري 

الإجراءات المدنیة والإداریة نجده قد خص دعوى الإلغاء ورجوعا إلى قانون   

سواء المرفوعة أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة بكم ھائل من النصوص 

وھو ما لم یفعلھ بالنسبة لباقي الدعاوى كدعوى التفسیر أو دعوى ، والأحكام

من فحص المشروعیة ولعل السبب الرئیسي یعود لخطورة ھذه الدعوى وتمیزھا 

،ومن جھة أخرى نظرا لسعة الموضوع عن باقي الدعاوى الأخرى حیث

   1.الإجرائیة الأحكامدفعت المشرع الجزائري لأن یخصھا بالكثیر من انتشارھا 

فإذا دعوى الإلغاء التي یرفعھا رئیس المجلس الشعبي البلدي ضد قرار الوالي 

حكمھا إجراءات المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي ھي أیضا بدورھا ت

  .خاصة من حیث تقییدھا ورفعھا والنضر فیھا

 دعوى إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي -د

  دعوى مشروعیة
الشعبي البلدي ضد قرار  المجلسیرفعھا رئیس  التيالإلغاء  تعتبر دعوى   

ذلك  الوالي الذي یقضي ببطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي دعوى مشروعیة

أن الھدف الأساسي من إقامتھا یتمثل في تخویل القاضي المختص سلطة إعدام 

قرار الوالي غیر المشروع ،فدعوى الإلغاء عامة تأتي للإعدام القرارات الإداریة 

الجھة الصادرة عنھا وھذا تكریس لدولة القانون  غیر المشروعة أیا كانت

الذي أطلق على دعوى  الوصفومحافظة على مشروعیة الأعمال الإداریة وھو 

  .الإلغاء في مختلف الأنظمة القانونیة

                                         
11قاسي الطاھر ،الشروط الشكلیة لدعوي الإلغاء في الجزائر ،مرجع سابق ،ص- 1  
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یؤدي إلى مھاجمة دعوي الإلغاء  استخدامسیسا على ذلك فإن دعوي وتأ   

ّجوء  ومحاصرة القرارات الإداریة غیر المشروعة ویمكن الأطراف المعنیة بالل

  1.للقضاء للمطالبة بإلغائھا ،فالعلاقة إذا بین دعوى الإلغاء ومبدأ المشروعیة قائمة

دعوي الإلغاء التي یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي نستنتج مما سبق أن    

برفعھا إلى الجھات المختصة ضدّ قرار الوالي المتضمن بطلان مداولة المجلس 

لدي تتمیز بنفس الخصائص العامة التي تتمیز بھا وتنفرد بھا دعوي الشعبي الب

  .الإلغاء 

  المطلب الثاني

  شروط قبول دعوي الإلغاء

التي تتطلب توفر مجموعة تعتبر دعوى الإلغاء كغیرھا من الدعاوى الأخرى      

وھذا ما لضمان قبولھا من طرف الجھات القضائیة المختصة ،من الشروط 

إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي دعوى  علىطبق أیضا ین

التي یرفعھا رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا عن المجلس حیث البلدي 

وجب أن تتوفر فیھا مجموعة من الشروط لصحتھا من الجانب الشكلي أنھ 

یھا ،ولقبولھا من قبل الجھة المختصة وجب أن تتوفر ف)الفرع الأول(الشكلیة 

  ).الفرع الثاني(كذلك مجموعة من شوط موضوعیة 

  

  

  

  

  

                                         
82،الوسیط في قضاء الإلغاء ،مرجع سابق ،صبوضیاف عمار - 1  
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  الفرع الأول

الشروط الشكلیة لقبول دعوى إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة 

  المجلس الشعبي البلدي
 یشترط لرفع دعوى إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي     

القضائیة المختصة تضمن قبول الجھات  الشكلیة،التيمجموعة من الشروط توفر 

والشروط ،)أ(الشروط الشكلیة العامة  ھذه الشروط المتمثلة في الدعوى،لھذه 

  .)ب(الشكلیة الخاصة

الشروط الشكلیة العامة لقبول دعوى إلغاء قرار الوالي المبطل -أ

  لمداولة المجلس الشعبي البلدي

قاعدة عامة تسري  09- 08والإداریة لقد وضع قانون الإجراءات المدنیة      

لى مختلف الطعون والدعاوي المدنیة والإداریة ومنھا الطعن بالإلغاء أمام ع

من قانون الإجراءات  13المحاكم الإداریة ومجلس الدولة حینما نصت المادة 

 ولھلا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة ،"المدنیة والإداریة على أنھ

  .و محتملة یقرھا القانونمصلحة قائمة أ

كما یثیر ، یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیھ    

  1"تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطھ القانون 

عوى الإلغاء بصفة عامة ودعوى إلغاء قرار مة لرفع داوعلیھ فإن الشروط الع    

البلدي بصفة خاصة تتمثل في صفة رافع الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي 

  .)3(، وأھلیة رافع الدعوى )2(، مصلحة رافع الدعوى )1(الدعوى 

  

 

                                         
مرجع،، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08من القانون رقم  13المادة - 1 

.سابق  
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  فع دعوى الإلغاء في ھذه المنازعةصفة را -1

حول تحدید ماھیة الصفة وعلاقتھا بغض النظر عن الخلافات الفقھیة     

نائبا عن صاحبھ  أوبالمصلحة فالصفة ھي أن یكون للمدعي حق المطالبة بالحق 

إذا  أو وكیل عنھ وبصفة عامة یكون بمثابة ممثل قانوني ،ولا تقبل الدعوى إلاّ 

  .مركزا قانونیا لنفسھ  أوكان المدعي یدعي حق 

صاحب الصفة  التقاضي، ویكونوعلى العموم تعتبر الصفة من المصلحة في   

  .في الدعوى ھو صاحب المصلحة ذاتھا

 علیھ، فیكونوبصفة عامة تثبت الصفة بمجرد إثبات الحق وحصول الاعتداء    

 .1لصاحب الحق المعتدى علیھ صفة في مقاضاة المعتدي

والصفة أیضا ھي صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات القضائیة سواء بنفسھ   

كصفة )بموجب نص قانوني صریح(أو عن طریق ممثلھ القانوني )صفة مكتسبة(

  2.كیل أو القاصرتمثیل الو

وفي دعوي إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي فإن    

عن المجلس ممثل  لاعتباره ،الصفة ھو رئیس المجلس الشعبي البلدي صاحب

دي البل ضد قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي إلغاءفیقوم برفع دعوى 

بموجب السلطات الممنوحة لھ قانونیا لتمثیل أمام الجھات القضائیة المختصة،

  .  المجلس الشعبي البلدي أمام الجھات القضائیة

  

   
                                         

الرقابة على مداولات المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة رقم حمراوي مراد ، - 1 
،جامعة مولود معمري ،تزي وزو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق  07- 12

66ص 2015سنة    
49جریبیع محمود ،نظام مداولات الجالس المحلیة المنتخبة،مرجع سابق ،ص- 2  
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  مصلحة رافع دعوى الإلغاء في ھذه المنازعة -2

ولكن بالعودة إلى ت المدنیة ولإداریة شرط المصلحة لم یعرف قانون الإجراءا    

ّجوء إلىالفائدة المشروعة التي " :بأنھا نجده قد عرفھا الفقھ  یراد تحقیقھا بالل

ّ ،"القضاء  كأن یتم مخاصمةجوء إلى القضاء دون تحقیق منفعة ،فلا یمكن الل

دعوى كان قد رفعھا شخص أخر  بناء على إلغائھقرارا إداریا وقد سبق للقضاء 

على العموم ، وأن حققھا الحكم الأول سبق فالدعوى الثانیة ھذه تقوم على منفعة

تقرر بأنھ لا دعوى بدون مصلحة أي بدون أن یكون للمدعي فإن القواعد العامة 

  1.حق

أن الصفة القانونیة في رفع دعوى الإداري ویرى بعض الأساتذة في الفقھ   

الإلغاء في ھذه الدعوى تندمج وتصرح بالمصلحة حیث صاحب الصفة القانونیة 

  2.ھو نفسھ صاحب المصلحة في رفع ھذه الدعوىفي رفع دعوى الإلغاء 

وبما أن صاحب الصفة في رفع دعوى الإلغاء ھو نفسھ صاحب المصلحة فإنھ    

لدي نجد أن إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البفي دعوى 

بلدي بإعتباره ھو رئیس المجلس الشعبي الصاحب الصفة القانونیة والمصلحة 

حت لھ ھذه ممثل عن المجلس ، فصفتھ ومصلحتھ ھنا غیر مباشرة بل من

  .الصلاحیة بموجب القانون لاعتباره ممثل عن المجلس

لا دعوى "فلا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا كان للطاعن مصلحة ،تطبیقا لقاعدة   

وتتمثل خصائص وممیزات المصلحة أنھا شخصیة ومباشرة "بدون مصلحة 

وقائمة وحالة سواء ،فشرط المصلحة لا یتوفر إذا لم یؤثر القرار المطعون فیھ في 

                                         
اولات المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة رقمحمراوي مراد ،الرقابة على مد- 1  

67مرجع سابق ص 07- 12  
67حمراوي مراد ،مرجع نفسھ، ص - 2 
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القاضي  یحدده المركز القانوني للطاعن بصورة مباشرة وفعلیة ،وھو ما

   1الإداري

قبول دعوى  ویشترط القضاء توافر أوصاف معینة في المصلحة حتى یتم   

الإلغاء وتتحدد ھذه الأوصاف في ضرورة أن تكون ھذه المصلحة شخصیة 

  .ومباشرة من ناحیة وأن تتعلق بمصلحة مادیة أو أدبیة من ناحیة أخرى

المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید  اشترطوقد    

أن یكون الطعن المقدم إلى محكمة القضاء الإداري من ذي مصلحة قائمة 

  3.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13وھذا ما أكدتھ المادة ، 2ومحتملة 

  فع دعوى الإلغاء في ھذه المنازعةأھلیة را-3
الصلاحیة فالقول بأن الشخص أھل لعمل ما یعني صلاحیتھ لھذا  الأھلیة ھي     

والأھلیة في مجال القانون تعني المعنى ذاتھ فھي صلاحیة یعترف بھا  ،العمل

وفي دعوى إلغاء قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي  ،4القانون للشخص

لقانوني لھ فإنھ یجب الممثل ا باعتبارهفإن رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدي 

،ھذه الصلاحیة  لممارسة الصلاحیة المنسوبة إلیھمتمتع بالأھلیة الكاملة  أن یكون

وعندئذ نواجھ ما  الالتزاماتالحقوق وتحمل  اكتسابقد یقصد بھا مجرد صلاحیة 

وتنقسم الأھلیة  الالتزاماتیسمى بأھلیة الوجوب ،أي وجوب الحقوق وتحمل 

وضع الأھلیة ولقد تغیر . ي أھلیة الوجوب وأھلیة الأداءالقانونیة إلى قسمین وھ

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فلم  09-08في القانون الجدید 

على ذكر بطلان الصفة والمصلحة ،أما  اقتصرتمنھ التي  13تتناولھا المادة 

 "لدفاعا في وسائل"لرابع المعنونضمن القسم االأھلیة فقد نص علیھا المشرع 

                                         
50-49جریبیع محمود ،نظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة ،مرجع سابق ،ص - 1  
  2 95قاسي الطاھر،الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر ،مرجع سابق ،ص -
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من قانون رقم  13أنظر المادة - 3  
  4  100قاسي الطاھر ،الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر ،مرجع سابق ،ص-
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 حالات بطلان":منھ التي تنص على أنھ  64المادة ،في 1 09-08 رقم  من القانون

 العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعھا المحددة على سبیل

  :تيالحصر فیما یأ

  الأھلیة للخصوم انعدام- 1

  2"المعنويالأھلیة أو التفویض للممثل الشخص الطبیعي أو  انعدام- 2

فأصبحت الأھلیة شرط من شروط مباشرة الدعوى ولیست شرطا من شروط     

الدفع بھا بالبطلان أي بطلان الأعمال الإجرائیة قبول الدعوى بل ھي حالة یمكن 

  3.من الناحیة الشكلیة وھذا ما نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

العامة لرفع دعوى ومن ھنا نستنتج أن الصفة والمصلحة والأھلیة من الشروط    

الإلغاء التي یقوم رئیس المجلس  ما یقتضي بالضرورة توفرھا في دعوى الإلغاء

أمام الجھة القضائیة المختصة ضد قرار الوالي الذي برفعھا  الشعبي البلدي

    .یقضي ببطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي 

مبطل روط الشكلیة الخاصة لقبول دعوى إلغاء قرار الوالي الالش-ب

  لمداولة المجلس الشعبي البلدي

بالإضافة إلى الشروط العامة لرفع دعوى الإلغاء نجد أن ھناك أیضا شروط    

والتي یجب أیضا أن تتوفر في ،دون سواھا من الدعاوي الأخرى  بھاخاصة 

دعوي الإلغاء التي یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي برفعھا ضد قرار الوالي 

) 2(،والمیعاد )1(والمتمثلة في الاختصاص القضائي لمجلساولة االمبطل لمد

                                         
50جریبیع محمود ،نظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة ،مرجع سابق ،ص- 1  
متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةال 09- 08من قانون رقم  64المادة - 2  

 سابق
حمراوي مراد ،الرقابة على مداولات المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون الولایة رقم- 3  

68، مرجع سابق ،ص07- 12  
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كذلك إرفاق قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع و

  .)3(العریضة

  القضائي الاختصاص-1

ویقصد بھ أن یرفع المدعي دعواه أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة    

من قانون  806إلى  803فقد عالجتھ المواد  الإقلیمي والاختصاصنوعیا وإقلیمیا 

النوعي فقد عالجتھ  ، والاختصاص09-08 رقم الإجراءات المدنیة والإداریة

الإقلیمي  الاختصاصكما یجب الإشارة إلى أن  1.منھ 802إلى  800المواد 

یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في ظام العام والنوعي من الن

نت علیھا الدعوى ،كما یمكن إثارتھا تلقائیا من طرف القاضي كاأي مرحلة 

  .2الإداري

فإنھ  ،وفي دعوى إلغاء القرار المتضمن بطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي   

 باعتبارهیجب على الشخص الذي یقوم برفعھا والمتمثل في رئیس المجلس 

مع العلم أن ،ضائیة المختصة مثل القانوني لھ أن یقوم برفعھا أمام الجھة القالم

من  800ھو المختص وھذا حسب المادة   - المحكمة الإداریة - القضاء الإداري

  . 09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 

  المیعاد-2
القرار  وإلا تحصناحترامھ على رافع الدعوى یجب دعوى الإلغاء مقیدة بأجل    

لاستقرار الحقوق والأوضاع القانونیة ضمانا ،وھذا الإداري ضد دعوى الإلغاء

لھذا قید المشرع ھذه  الدعوى وعلى خلاف الدعاوي الأخرى بأجل یجب التقید 

                                         
المتضمن  09-08من قانون رقم  802إلى  800والمواد  806إلى  803أنظر المواد من - 1  
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،مرجع سابق   

50جریبیع محمود نظام مداولات المجالس المنتخبة ،مرجع سابق ،ص- 2  
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وبالرجوع إلى المادة  1.وإن میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة ،بھ

یحدد "أنھ  تنص علىنجدھا  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  829

بلیغ تال یسري من تاریخ، أشھر)4(أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة 

الإداري  أو من تاریخ نشر القرار الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي،

  .2"الجماعي أو التنظیمي

من قانون الإجراءات  832مع الإشارة إلى أن ھذا الأجل ینقطع طبقا للمادة    

  : تنص على ما یليالمدنیة والإداریة إذ 

    :تنقطع آجال الطعن في الحالات التالیة "

  عن أمام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة الط-

  طلب المساعدة القضائیة-

  وفاة المدعي أو تغییر أھلیتھ-

  3"القوة القاھرة أو الحادث الفجائي

ّج بھ، ذكرھاأشھر السابق  )4( مع التأكید أن أجل أربعة    في مواجھة  الایحت

   4.إلا إذا أشیر إلیھ في تبلیغ القرار المطعون فیھ ،الطاعن أو المخاطب بالقرار

إذا فعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي عند رفعھ دعوى الإلغاء ضد قرار    

لدعوى أن یتقید بالأجل المحدد ، الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي 

فخلال ھذه المدة  یمكن لھ الطعن في أي وقت لكن  ،أشھر)4(الإلغاء وھو أربعة

إذا فاتت ھذه المدة ولم یقم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتحریك دعوي الإلغاء 

  .ضد قرار الوالي یصبح القرار محصن ضد دعوى الإلغاء

                                         
51جریبیع محمود ، مرجع نفسھ ،ص - 1  
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09- 08من القانون رقم  829المادة - 2  

 مرجع سابق
.، مرجع نفسھ  09- 08قم من القانون ر 832المادة - 3  
51جریبیع محمود ،نضام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة ،مرجع سابق ،ص - 4  
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المجلس الشعبي البلدي مع إرفاق قرار الوالي المبطل لمداولة -3

  العریضة

المتضمن قانون الإجراءات  09-08من القانون  1ة فقر 819تنص المادة    

 یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو":أنھ  المدنیة ولإداریة على

القرار ، تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري ،تحت طائلة عدم القبول

فھذه المادة تنص على إلزامیة إرفاق  1"ما لم مانع مبرر، الإداري المطعون فیھ

العریضة الرامیة إلى إلغاء القرار الإداري محل الطعن وذلك تحت طائلة عدم 

قبول الدعوى وھذا كلھ لحمایة مداولة المجلس الشعبي البلدي من قرار البطلان 

  . الذي یصدره الوالي باعتباره السلطة الوصیة على المجلس الشعبي البلدي

  :الثانيالفرع 

الشروط الموضوعیة لقبول دعوى إلغاء قرار المبطل لمداولة المجلس 

  الشعبي البلدي

بعد أن تكون العریضة مستوفیة لجمیع الشروط الشكلیة العامة والخاصة والتي    

فإن القاضي الإداري المختص یقبل الدعوى شكلا ثم ینتقل سبق أن تطرقنا إلیھا ،

اء وھذا ما وذلك بالبحث عن أوجھ الإلغللدعوى إلى دراسة الجانب الموضوعي 

سندرسھ في ھذا العنصر من خلال التطرق إلى عیب عدم المشروعیة 

  )ب(كذلك عیب عدم المشروعیة الداخلیةو)أ(الخارجیة

  عیب عدم المشروعیة الخارجیة-أ
نكون أمام حالة عدم المشروعیة الخارجیة لقرار الوالي المبطل لمداولة    

 عدم الاختصاصإذا ما تم الطعن فیھ على اعتبار الشعبي البلديالمجلس 

                                         
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،مرجع سابق 09-08من القانون  819المادة - 1  



الطعن في القرار المتضمن بطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي   الثانيالفصل   
 

95 
 

وكذلك إذا لم یحترم الوالي خصوصیات ركن الشكل ،)1(الموضوعي 

  .)2(والإجراءات

  عدم الاختصاص الموضوعي-1

ما یقوم شخص موظف أو شخص إداري ضمن اختصاص یثبت ھذا العیب عند   

الموضوعي بعدة وجوه وقد یتحقق عیب الاختصاص ، أو شخص إداري آخر

  :وھي

إداري بسلطتھ على سلطة شخص إداري آخر موازن لھ في ھیئة  شخص اعتداء-

   1.إداریة أخرى مشابھة بالتي یعمل بھا كموظف

في حالة اعتداء سلطات شخص إداري عام في درجة أدنى على اختصاصات -

اختصاصات على إدارة عامة علیا أو بتعبیر آخر اعتداء سلطة إداریة مرؤوسة 

  .سلطة إداریة رئیسة

حالة قیام شخص إداري عام أعلى بالاعتداء على اختصاصات شخص إداري -

  2.أدني أي أنھ اعتداء من سلطة رئیسة على اختصاصات سلطة مرؤوسة

وھنا یقوم القاضي الإداري بالبحث عن ما إذا كان القرار المبطل لمداولة    

اختصاصھ أم لا ،فإذا لم یكن من والي من المجلس الشعبي البلدي الذي أصدره ال

لمشروعیة ا بإلغاء القرار لتوفر عیب من عیوبحكم  القاضياختصاصھ یصدر 

  .الخارجیة الذى ھو عدم الاختصاص الموضوعي

  

  

  

                                         
122بوجادي عمر ،اختصاص القضاء الإداري في الجزائر ،مرجع سابق ،ص- 1 
122،مرجع نفسھ ،  بوجادي عمر- 2  
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  عیب الشكل والإجراءات-2
 إھمال أو"عیب الشكل والإجراءات بأنھ "دي لوبادیر"يیعرف الفقیھ الفرنس     

بمعنى أن " الإجراءات الشكلیة الواجب إتباعھا في العمل الإداريعدم صحة 

 1.ھناك عیبا أو إھمالا یصیب شكل القرار والإجراءات تتبع في إصدارھا

نجده قد ألزم المجلس الشعبي البلدي  10- 11وبعودتنا إلى قانون البلدیة رقم   

 أوعند بھا قبل أوإتباعھا والعمل التي یستوجب بجملة من الإجراءات والشكلیات 

منھا  استثنيلمداولة ،ومن ذلك قاعدة العلنیة في الجلسات إلا ما قرار ا صدوربعد 

النصاب  واشتراطالعربیة  باللغةبنص قانوني ،كذلك شرط تحریر المداولة 

شرط التصویت بالأغلبیة المطلوبة ، وكذلك  احترام،وكذلك القانوني لعقد المداولة

 10-11من قانون البلدیة رقم  60وصة علیھا في المادة عدم توفر الحالات المنص

لس الشعبي البلدي بكل ھذه فإذا تقید المجإلى غیر ذلك من الشروط الأخرى 

الصادر  قرارالالقاضي یصدر حكم بإلغاء  والشكلیات المطلوبة فإنالإجراءات 

في شكل وإجراءات المبطل لمداولة المجلس على أساس وجود عیب و الوالي من 

 .المداولة

   عیب عدم المشروعیة الداخلیة-ب

في ھذا العنصر إلى العیوب التي تمس المشروعیة الداخلیة لقرار  سنتطرق    

انحراف قرار ،و )1(الوالي ویظھر ذالك في مخالفة قرار الوالي للقاعدة القانونیة

الوالي عن ھدف تحقیق المصلحة العامة أو ما یسمى بالانحراف في استعمال 

  ).2(السلطة

  

  

  
                                         

حمراوي مراد ،الرقابة على مداولات المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة- 1  
72،مرجع نفسھ ،ص  07-12رقم   
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  ة القانونیةعیب مخالفة قرار الوالي للقاعد-1

العیب الذي یصیب ركن المحل أو  ذلك، القانونیةیقصد بعیب مخالفة القاعدة      

في القرار الإداري فھو وجھ الإلغاء المتعلق بالمشروعیة الداخلیة  الموضوع

المترتب على إصداره حالا ویقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني  ،للقرار

بعمل أو تصرف یجرّمھ القانون أو عزف عن ویثبت إذا قام الوالي 1.و مباشرة

  .عمل یلزمھ القانون

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الوالي باعتباره قرار إداري قد یكون مخالفا      

للقانون مخالفة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة وذلك عن طریق الخطأ في تفسیر 

  .القاعدة القانونیة وتطبیق القانون

وھنا إذا كان قرار الوالي المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي مخالف     
انونیة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة فإن لقاعدة ق

 لأنھ توفروھذا  ،القاضي الإداري یصدر حكم بإلغاء قرار الوالي المطعون فیھ
فیھ عیب من عیوب المشروعیة الداخلیة وھو عیب مخالفة القرار الإداري 

  .للقاعدة القانونیة
داري الصادر عن الوالي إنما ولا شك أن إقرار ھذا السبب لإلغاء القرار الإ  

  .یھدف إلى احترام مبدأ المشروعیة وضمان تدرج القواعد القانونیة

  الانحراف في استعمال السلطة-2

الإدارة لسلطتھا من أجل  ، استخدامیقصد بالانحراف في استعمال السلطة    

سواء باستھداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو تحقیق غایة غیر مشروعة 

بھدف مغایر للھدف الذي حدده لھ القانون والذي من أجلھا منحت لھا ھذه 

  2.السلطات 

                                         
بو الشعور وفاء ،سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر ،رسالة لنیل - 1 

31،ص  2011،كلیة الحقوق ،شھادة الماجستیر في القانون ،جامعة باجي مختار عنابة    
حمراوي مراد ،الرقابة على مداولات المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة رقم - 2 

76،مرجع سابق ،ص  07- 12   
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فالوالي عندما یصدر قراراتھ لابد وأن تكون الغایة والھدف منھا ھو تحقیق    

دون سواھا فلا یجوز لھ یصدر قرارات یھدف من خلالھا إلى المصلحة العامة 

  .ف الذي حدده القانونتحقیق المصلحة الشخصیة او ھدف مغایر للھد

لأن قرار الوالي ،بالسلطة أصعب العیوب إثباتا الانحرافویعتبر عیب    

فھو عمل صادر  ،ھو قرار سلیم من جمیع جوانبھ الظاھرة بالانحرافالمشوب 

عن جھة مختصة ووفقا للشكل الذي یتطلبھ القانون ویقوم على محل سلیم إلا ان 

متعلق بالنظام العام ،مما یتعین شخصي ولیس طبیعة ھذا العیب متعلق بالقصد ال

على صاحب الشأن إثارتھ ولیس للقاضي أن یستند إلیھ دون طلب المدعي الذي 

ولذلك قد ترتب على ھذه ،یتعین علیھ تقدیم الإثبات الكافي على الانحراف

الصعوبة التي تواجھ القاضي الإداري والمدعي في إثبات الانحراف بالسلطة أن 

العیب إلى عیب احتیاطي لا یلجأ إلیھ القاضي الإداري إذا لم تفلح أوجھ تحول ھذا 

   1.الطعن الأخرى في إلغاء القرار الإداري

طل لمداولة المجلس الشعبي لقرار المبلإصداره من ھنا فإن الوالي عند    

فإذا أثبت  ،قانونیافي استعمال السلطة المنوحة لھ  ینحرفیجب أن لا البلدي،

ضي حكم اللقاضي الإداري بأن ھناك انحراف في استعمال السلطة یصدر الق

  .بإلغاء القرار المبطل لمداولة المجلس الشعبي البلدي

یتضح لنا من خلال ما سبق أن مختلف العیوب التي تصیب قرار الوالي وتجعل 

لغاء ھذا منھ قرارا غیر مشروع، تؤدي بالقاضي الإداري المختص إلى الحكم بإ

، كما یلغي القرار أي قرار الوالي القاضي ببطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي 

القاضي كذلك ھذا القرار إذا ثبت لھ أن الوالي قد تعسف في استعمال السلطة 

  .بموجب القانون الممنوحة لھ

  

                                         
حمراوي مراد ،الرقابة على مداولات المجلي الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة رقم- 1 

77،مرجع سابق ،ص  07- 12   
 



 خاتمة
 

99 
 

  خاتمة 

أن المجلس الشعبي البلدي عند  لھذا الموضوع یتضح لنا من خلال دراستنا  

ممارستھ لمختلف الاختصاصات والمھام الممنوحة لھ قانونا عن طریق النظام 

المیادین التي یختص بھا ذلك التداولي، یدعم مبدأ الجماعیة في التسییر في جمیع 

  .تتطلب توافق الإرادات الجماعیةلتحقیق المصلحة العامة للمجتمع التي 

الدافع الذي جعل المشرع الجزائري یأخذ بمبدأ إخضاع تسییر مداولات المجلس   

انعقاد حیث ربط  انعقادھا،الشعبي البلدي إلى مجموعة من قیود وشروط لصحة 

المجلس بالاستدعاء الموجھ من رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى  دورات

یھ الكتابة والإرفاق بمشروع جدول الأعمال في أجل الأعضاء الذي تشترط ف

  .أیام على الأقل قبل موعد الاجتماع) 10(عشرة 

ولصحة الاجتماع أوجب القانون توفر نصاب أغلبیة الأعضاء في المجلس   

وتحریر أشغال مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة العربیة ، و اتخاذ القرار 

، كما توقع ت الرئیس في حالة تساوي الأصوات بأغلبیة الحاضرین وترجیح صو

المداولات أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء وتسجیلھا في سجل خاص یؤشر 

  .علیھا رئیس المحكمة المختصة

 الوصائیةالمشرع مداولات المجلس الشعبي البلدي لرقابة السلطة وقد أخضع    

المجلس في حالة توفر إبطال مداولات طریق المتمثلة في الوالي ، وذلك عن 

الأسباب والحالات المنصوص علیھا قانونا ، بحیث تكون سلطة الوالي في 

ممارسة ھذه الرقابة مقیدة بمعاینة وإثبات ذلك القرار حسب الحالة ، وحتى لا 

یتعسف الوالي في ھذه السلطة الممنوحة لھ ، فقد قیده المشرع بإصدار قرار یثبت 

  .بطلان مداولة المجلس 
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وفي مقابل ذلك ولحمایة المجلس الشعبي البلدي لمداولاتھ فقد منح لھ المشرع    

ضمانات إداریة وقضائیة یلجأ إلیھا لمواجھة السلطة الوصیة ، حیث أنھ منح 

 عنلرئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا عن المجلس حق الدفاع 

لمتمثل في رفع تظلم أمام ، والذي یكون باللجوء إلى الطریق الإداري امداولات ال

) وزیر الداخلیة(أو الجھة التي تعلوھا ) الوالي (الجھة الإداریة مصدرة القرار 

ھو إجراء جدید أضافھ المشرع في ظل قانون البلدیة الجدید رقم  ھذا التظلم الذي

أو اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى إلغاء قرار الوالي القاضي ببطلان ، 10 – 11

المحكمة  –مداولة المجلس الشعبي البلدي أمام الجھة القضائیة الإداري المختصة 

  -الإداریة

إذن فلرئیس المجلس الشعبي البلدي حق الاختیار في رفعھ للتظلم الإداري أولا    

التالي فالتظلم الذي أضافھ المشرع قبل لجوئھ إلى القضاء لرفع دعواه، ب

إجراء اختیاري تعود  10 – 11الجزائري في ظل قانون البلدیة الجدید رقم 

  .السلطة التقدیریة فیھ لرئیس المجلس الشعبي البلدي

لأھم نتائج البحث ارتأینا تضمینھ بجملة من  الاقتراحات التي بعد استعراضنا  

  :سنبینھا فیما یلي 

للمشاركة في تسییر شؤون  فع الوعي السیاسي للمواطنینضرورة ر:  أولا 

البلدیة عن طریق حضورھم جلسات المجلس الشعبي البلدي ،وھذا یساھم في 

   .تدعیم مكانة المداولة ما یجنبھا السقوط في الرقابة بالبطلان من قبل الوالي

بالحضور في جلسات  تلزم العضو المنتخبمادة قانونیة  ضرورة إدراج :ثانیا 

،مما یكسب المجلس الشعبي البلدي ،لأن حضورھم یثري الإرادة الجماعیة

  .المداولة قوة تجعلھا محصنة ضد قرار البطلان
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وذلك بإلزام  10 – 11من قانون البلدیة رقم  59ضرورة مراجعة المادة  : ثالثا

س على الوالي بتعلیل قرار البطلان الذي یصدره ، حتى یقف أعضاء المجل

  .الوالي مداولتھم  أبطلالأسباب التي من أجلھا 

) البطلان والإلغاء( عدم الخلط بین المصطلحات كما ورد في مصطلحي : رابعا

، حیث أن البطلان مصطلح خاص بالقانون  10 – 11في قانون البلدیة رقم 

  .الخاص ، بینما مصطلح الإلغاء مرتبط بالقانون الإداري
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  قائمة المراجع

 باللغة العربیة -1

  الكتب : أولا 

أبو زید فھمي مصطفى، القضاء الإداري ، منشأة المعارف بالإسكندریة سنة  - 1

1979.   

بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري في - 2

المطبوعات القانون المدني الجزائري ،الجزء الأول ،الطبعة السادسة ، دیوان 

  .2008الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن عكنون الجزائر سنة 

،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،د ون -------------- 3

ذكر الجزء ، الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون 

  .2005الجزائرسنة 

دون )  التنظیم الإداري النشاط الإداري(بعلي محمد الصغیر ، القانون الإداري - 4

  .2004عنابة ، سنة ذكر الجزء ،دار العلوم للنشر والتوزیع ، 

، القضاء الإداري دعوى الإلغاء ، دار العلوم للنشر ----------------- 5

  .والتوزیع، جامعة عنابة ، دون مكان النشر ، دون ذكر السنة

لیة الجزائریة ، دون ذكر الجزء ، دون قانون الإدارة المح، ----------------- 6

  .ذكر الطبعة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، دون ذكر السنة

شرح قانون البلدیة ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة بوضیاف عمار ،- 7

2009.   
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دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات  الإلغاء،، الوسیط في قضاء ------------- 8

دار الثقافة للنشر  مصر، –تونس –فرنسا  -قضائیة حدیثة في كل من الجزائر

  .2011 والتوزیع، سنة

بن بوضیاف عبد الوھاب ، معالم تسییر شؤون البلدیة ، دار الھدى ، سنة -9

2014.  

 بن سنوسي فاطمة ، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في- 10

القانون الجزائري ، دون ذكر الجزء ، دار مدني ، دون مكان النشر ، سنة 

2013.  

دراسة تطبیقیة حول عقد البیع وعقد (تونسي حسین ، إنحلال العقد  - 11

  .2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، القبة ، الجزائر ،سنة)المقاولة

جعفور محمد السعید ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني والفقھ  - 12

الإسلامي ، دون ذكر الجزء ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

  .دون ذكر السنة

حمدي المغاوري محمد عرفة ، إجازة العقد القابل للإبطال دراسة مقارنة بین - 13

شارع  30لامي دون ذكر الجزء، دار الفكر الجامعي ، القانون المدني والفقھ الإس

  . 2014سویتري الإسكندریة، 

خلوفي رشید ، قانون المنازعات الإداریة ، شروط قبول الدعوى الإداریة، - 14

  .2006الطبعة الثانیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، سنة 

والإجراءات  الھیئات(شیھوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة - 15

، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن )أمامھا

  .1999عكنون الجزائر سنة 
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عبد العزیز خلیفة ، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري و  - 16

  .2007تأدیب الموظف العام، الجزء الثاني ، دار محمود للنشر والتوزیع ، سنة 

  .عبد الفتاح حسن، مبادئ القانون، مكتبة الجلاء، بالمنصورة، دون ذكر السنة- 17

عبد الغني بسیوني عبد الله ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة، أسس ومبادئ - 18

   .1991القانون الإداري ، وتطبیقاتھا في مصر ، منشأة المعارف ، الإسكندریة 

الإداري، الطبعة الثانیة، دون دار النشر، دون لباد ناصر، الوجیز في القانون - 19

  .2008بلد النشر،سنة 

في  الإیجابي،التظلم الإداري ومسلك الإدارة  ،محمد إبراھیمخیري الوكیل  - 20

  .2008سنة  الإسكندریة،دار الفكر الجامعي  القضاء،ضوء آراء الفقھ و أحكام 

، التظلم الإداري في ضوء آراء الفقھ وأحكام -----------------------  - 21

  .2012النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة القضاء،

محمد رفعت عبد الوھاب، حسن عثمان محمد، عثمان القضاء الإداري، دار  - 22

  .2008المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة

الإداریة ، الطبعة الرابعة ،دیوان محیو أحمد ، محاضرات في المؤسسات  - 23

  .2006المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ،بن عكنون الجزائر ، سنة 

محمد فؤاد ، مبادىء و أحكام القانون الإداري ، منشأة المعارف مھنا  - 24

  .1975الإسكندریة ، سنة
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  الجامعیة الأطروحات والمذكرات :ثانیا   

  الجامعیة الأطرحات  - أ

بوجادي عمر ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر ، رسالة لنیل درجة - 1

، جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق ، سنة في القانون دولة دكتوراه 

2011.  

  الجامعیة   المذكرات –ب      

  مذكرات الماجستیر

دراسة (العجوري سامي عدنان ، نظریة العقد لدى الشیخ مصطفى الزرقا -1

، جامعة الأزھر ،غزة ، جامعة الأزھر غزة ، عماد الدراسات ) فقھیة مقارنة

العلیا والبحث العلمي ، كلیة التربیة ، قسم الدراسات الإسلامیة ، ماجستیر الفقھ 

  2013المقارن ، سنة 

بوفراش صفیان ، عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات  - 2

رة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الإداریة في الجزائر ، مذك

   2009سنة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق ،"تحولات الدولة"

بو الشعور وفاء ، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر ، - 3

مختار ، عنابة ،كلیة  ، جامعة باجيرسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون 

  .2011الحقوق ، سنة 

الجماعات المحلیة في الجزائر ، وھم أم حقیقة ،  استقلالیةتسمبال رمضان ، - 4

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع تحولات الدولة ، جامعة مولود 

   .2009معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة 
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التشاركیة في  الدیمقراطیةحمدي مریم ، دور الجماعات المحلیة في تكریس  -5

التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في الحقوق ، تخصص قانون 

  .216، ص  2015إداري ، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ، سنة 

رسالة  رائد محمد یوسف العدوان ، نفاذ القرارات الإداري بحق الأفراد ،- 6

إستكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام ، قسم 

  .2013القانون، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، سنة 

البلدیة في إطار (، إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیة الھدى  ررویبحي نو- 7

–الدكتوراه  ، مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة) 10-11القانون رقم 

كلیة الحقوق دون  –بن یوسف بن خدة - ، جامعة الجزائر ، -الدولة والمؤسسات

  .ذكر السنة

صالحي عبد الناصر ، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة ، مذكرة - 8

ماجستیر في القانون ، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ، جامعة الجزائر ، كلیة 

  .2010، سنة  الحقوق ، بن عكنون

عبد المجید كریمة ، تمثیل الدولة على مستوى الإدارة المحلیة ، مذكرة لنیل - 9

  .2013شھادة الماجستیر السیاسیة ، سنة 

عیساني عبد الحمید ، النظام القانوني لمداولات المجلس الشعبي البلدي ، -10

مالیة ، جامعة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، فرع الإدارة و ال

  .2011الجزائر ، سنة 

علي محمد ، مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري -11

الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة ، جامعة أبو 

  .2012بكر بلقاید ، تلمسان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة 
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ادر،الضرائب المحلیة ودورھا في تمویل میزانیة الجماعات لمیر عبد الق -12

المحلیة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،تخصص 

اقتصاد وإدارة أعمال ،جامعة وھران ،كلیة العلوم الاقتصادیة ،علوم التسییر 

  .2014 ة أعمال ،سنةوالعلوم التجاریة المدرسة الدكتورالیة للاقتصاد وإدار

دراسة في (،الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة  ،ملیاني  صلیحة -13

تیر في الحقوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجس)ظل قانون البلدیة والولایة الجدیدین

قوق والعلوم تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة،كلیة الح

  . 2015السیاسیة ،سنة 

 مذكرات الماستر -1

بن عبد الله عادل ، تنظیم الإدارة البلدیة ، مذكرة مكملة من متطلبات شھادة  -1

الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة 

   .2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة 

، جدید سوھیلة ، النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي  نعیمةتومي - 2

مذكرة لنیل شھادة الماستیر في القانون العام الداخلي ، جامعة مولود معمري ، 

  .2012تیزي وزو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة 

، تنظیم الإدارة البلدیة ،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة  تینة عبد الحلیم - 3

الماستر،في الحقوق ، تخصص قانون إداري ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،كلیة 

  .2014والعلوم السیاسیة سنة  الحقوق

جربیع محمود ، نظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة ، مذكرة من - 4

قوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد متطلبات نیل شھادة الماستر في الح

   .2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق سنة  –بسكرة  –خیضر 
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 10-11جموعي بن التركي ، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون رقم  - 5

المتعلق بالبلدیة ، مذكرة مكملة لنیل  شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون 

محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة إداري ، جامعة 

2015.  

، 07-12حمراوي مراد ، الرقابة على مداولات المجلس الشعبي الولائي رقم - 6

جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق 

  .2015سنة 

لمحلیة في ظل قانون البلدیة حیزیة أمیر ، الرقابة الوصائیة على الجماعات ا - 7

والولایة الجدیدین ،مذكرة ماستر أكادیمي،میدان الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

تخصص قانون إداري ، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ،كلیة الحقوق والعلوم 

   .2013السیاسیة، سنة 

مذكرة البلدي ، الشعبي، الرقابة على منتخبي المجلس  عبد الرؤوف صالحي -8

مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، 

جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، 

2015  

عبعوب محمد الأمین ، التقاضي على درجتین في القضاء الإداري ، مذكرة - 9

وعلوم سیاسیة تخصص مقدمة لاستكمال شھادة ماستر أكادیمي ، میدان حقوق 

حقوق والعلوم الساسیة ، قانون إداري ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلیة ال

   .2014سنة 

عفاف رابحي ، دور الجماعات الإقلیمیة في تنفیذ سیاسة تھیئة الإقلیم وحمایة - 10

مشروع ترامواي ورقلة، مذكرة ماستر أكادیمي ، تخصص : البیئة بولایة ورقلة 
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كلیة الحقوق –ورقلة  –تنظیمات سیاسیة و إداریة ، جامعة قاصدي مرباح 

  2013، سنة  السیاسیةوالعلوم السیاسیة ، قسم العلوم 

قاسي الطاھر ، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر رسالة لنیل -11

ق شھادة الماستر في الحقوق فرع الإدارة والمالیة ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقو

  .2012بن عكنون سنة 

قرفي یاسین ، نظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة مذكرة من متطلبات -12

نیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر، 

  .2015بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة 

مذكرة مقدمة لإستكمال بن زھرة لمیاء ، أثار بطلان العقد على الغیر ، -13

متطلبات شھادة اللیسانس في الحقوق أكادیمي، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
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